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 :د ـذا الجهـرة هــع وثمــالعمـل المتواض ذا ــه  ديـأه

  .ا أمحمد وخيرةـال االله في عمرهمـن أطـالكريمي ن ـإلى الوالدي

  رةـــزه ة ــدة الحاجــإلى الج

  ، وشهداء فلسطين المحتلة 1954ورة الجزائر ــث داء ـأرواح شهإلى 

  وعائلام  يـوأخوات  وتيــإخ و  تيـوعم  يـإلى أعمام

  هــفقي ـة ي الثانيـإلى عائلت

  نــونسري د ـمحم ي ـوأبنائ ة ـفاطم  يـإلى زوجت

  ولاية سعيدة وب ـي  رةـدائ  يـوموظف ال ـعم  لـإلى ك

  في حياتي  ا أو مدني بنصيحةـحرفص علمني ـل شخــإلى ك

  ام ــون العـة القانـي  دفعـي وزملائـل أساتذتـإلى ك

  هــى وطنـور علـغي ري ـل جزائــإلى ك

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الشكر  ك عنـز لسانــيعج ن ـفل أة ـالمكاف عن  يداك  إذا عجزت 

ذه ـاز هانج لي في   ده على توفيقهـل الذي احمـز وجـع الله  ري ـشك فأولا 

  :إلى وتقديري و عرفاني   بخالص شكري دي ـأس  ة، ثمـالرسال

اذي المشرف الدكتور عزاوي عبد الرحمن الذي قضى معي الساعات ـأست

ل ـام العديدة ليوضح لي وييسر لي ما تعسر علي، ويرشدني إلى كـة والأيـالطويل

  .ما فيه الخير والصلاح

بلقاسم اللذان   اذ الدكتور بن عمار محمد والدكتور دايمـوشكري الخالص للأست

  .قبلا بمناقشة رسالتي
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  :ةـمقدم
منذ فجر التاريخ الإنساني تميزت الكيانات الاجتماعية بسيادة شيخ القبيلة ومجلسه دف ضـمان 

المحليـــة تمثـــل صـــورة مصـــغرة للحكومـــة والنـــواة الاســـتقرار والأمـــن الاجتمـــاعي، وقـــد كانـــت هـــذه الكيانـــات 

ت الصغيرة إلى قيـام الدولـة الأساسية للمجالس البلدية أو القروية بلغة العصر الحديث، ثم تطورت الحكوما

أصـبح أمـر أنـه وخـدماا لدرجـة المدنية بمراحلها المختلفة، وبمجـرد ظهـور الدولـة الحديثـة توسـعت نشـاطاا 

توزيـــع الوظـــائف الإداريـــة والمهـــام الحكوميـــة مســـألة ذات أولويـــة قصـــوى لزيـــادة الفاعليـــة والكفـــاءة في تقـــديم 

في التنظيم الإداري بمـا         أسلوا على الدولة الحديثة اختيار ، وكذلك كان الخدمات المحلية للمواطنين

يــتلاءم مــع ظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية، فتلجــأ إلى المركزيــة الإداريــة في مطلــع نشــأة الدولــة، 

ريــة تتحــول إلى اللامركزيــة الإدا ،ويكــبر حجمهــا وتــزداد واجباــا وتتوســع خــدماا، وعنــدما تســتقر أمورهــا

لمشــاركة المــواطنين في إدارة مــرافقهم وخــدمام، في للأمــور السياســية الهامــة وتحقيقــا ضــمانا لتفــرغ الحكومــة 

  .هذه الحالة تكتفي بممارسة سلطتها في الرقابة على الهيئات والمؤسسات اللامركزية على المستوى المحلي

ارتبـاط قـائم  وهـوابتـة في الأنظمـة العالميـة، لي حقيقة ثالمحداري الإتنظيم الإن ارتباط التنمية المحلية ب

  .حدهما عضوي والآخر وظيفيأعلى مستويين، 

قيقـــة أوضـــاعها وتلبيـــة علـــى ح عبنفســـها والإطـــلاالحكومـــة بتســـيير أقاليمهـــا  وبمـــا أنـــه يتعـــذر علـــى

لى فـإن الحكومـة تعمـد إهـذه الأقـاليم مـن خـلال أجهـزة مركزيـة تجهـل حقيقـة الواقـع المحلـي،  حاجيات أفـراد

محليـــا مــن خـــلال إشــراكهم في تســـيير أقــاليمهم بأنفســـهم  إيجــاد آليـــات تمكنهــا مـــن تلبيــة حاجيـــات الأفــراد

  .)1(تنظيمات لا تؤثر على كيان الدولة الواحدةو ضمن أطر 

) اــالس المحليــة المنتخبــة(ممثــل للشــعب كفي الغالــب الجمــع بــين عنصــر منتخــب  تمثــل هــذه الأطــر 

، يشـــكل هـــذا التـــزاوج بينهمـــا المفهـــوم العضـــوي )مجـــالس وأجهـــزة إداريـــة معينـــة(وعنصـــر آخـــر ممثـــل لـــلإدارة 

هــذين دى توافــق بمــ اللجماعــات المحليــة أو الإدارة المحليــة، ويبقــى نجــاح وتجســيد برنــامج التنميــة المحليــة مرهونــ

  .العنصرين وتجاوز أي خلاف بينهما في قيادة الإدارة المحلية

                                                 
، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، سنة سعيدي شيخ – )1(

 .2، ص 2006/2007



       

   

الاختصاصـات  ي للجماعات المحلية، فإنه يتمثل في الصـلاحيات أوأما فيما يتعلق بالمفهوم الوظيف

حيــث يعــد إســتقلال الجماعــات المحليــة ، الــتي أســندت لهــا القيــام بمهمــة إعــداد وتنفيــذ القــرار التنمــوي المحلــي

  .)1( ركن أساسي للتنمية المحلية

دارة شـــؤوم المحليـــة في إإن مـــن مميـــزات التنظـــيم الإداري المحلـــي، أنـــه يكـــرس مبـــدأ مشـــاركة الأفـــراد 

وــذه الصــفة يكــون قــد جســد صــورة مــن صــور الديمقراطيــة، ألا وهــي صــورة ممارســة حقهــم في الانتخــاب 

ما يناسبهم ويعبرون عن احتياجام، في إطار القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية من المترشحين واختيار 

  .صيرهم التنمويوهامش الحرية المتروك لهم في أن يفصحوا عما يتعلق بم

 يخضـع ل يخضـع لنظـامين إداريـين مختلفـين، فقسـم منهـاكان التنظيم الإداري بـالجزائر قبـل الاسـتقلا

لجيش الاحتلال الذي كان يتولى السلطة في جنـوب الـبلاد، في حـين أن القسـم الثـاني كـان يخضـع للسـلطة 

د الاســتقلال وقــع علــى عــاتق الدولــة علــى الحكــم في شمــال الــبلاد، وبعــالمدنيــة الفرنســية الــتي كانــت تســيطر 

الجزائريــة مســؤولية توحيــد النظــام الإداري علــى المســتوى الــوطني، وقــد اصــطدمت الجزائــر بصــعوبات عمليــة 

للتنميــة المحليــة والوطنيــة، ومــن أهــم هــذه العقبــات،  وإســتراتيجية، ومــن ثم وضــع قاعــدة لتوحيــد هــذا التفــرق

ون تكـوين الإطـارات الجزائريـة لتحـل محلهـا، بالإضـافة إلى عوامـل تخلي الإطارات الفرنسية عن مسـؤوليتها د

 ااقتصــادية واجتماعيــة أخــرى، وفي خضــم هــذه التحــديات كــان لابــد مــن التغلــب علــى هــذه الصــعاب بــدء

تمثـل و ديـدة، الجداريـة الإتقسيمات السياسة  وإتباعوالعمل على توحيد العمل الإداري،  ،بتكوين الإطارات

اعدة الأساسية ثم تليها الولاية، وهذا دف الاستجابة السريعة للقرارات السياسية ومسايرة قفيها البلدية ال

، حيــث يلعــب التنظــيم الإداري ومــا رافقــه مــن هيكلــة الأنشــطة الاقتصــادية وتطــوير البنيــة التنميــة في الــبلاد

 عمليــــة صــــياغة ورســــم التحتيــــة والمرافــــق إضــــافة إلى إشــــراك الجماعــــات المحليــــة في ســــلطة اتخــــاذ القــــرار، وفي

  .الإستراتيجية الوطنية للتنمية المحلية

حيــث قامــت هــذه الإســتراتيجية علــى التــدخل المباشــر للدولــة وســيطرا علــى قطــاع واحــد وهــو و 

القطاع العام، إذ بموجبه تحكمت في دواليب التنمية مستعملة بذلك نمط التخطـيط المركـزي كوسـيلة قانونيـة 

تفوق كل الضرورات لاسيما وأن الجزائـر المحلية، كوا مطلبا ملحا، وضرورة حتمية  للتنمية ةوتنظيمية مؤطر 

عمـدت إلى اسـتعمال للاسـتعمار  السـلبية ثـارالآتعيش المرحلة الأولى مـن اسـتقلالها، وسـعيا منهـا لتخفيـف 

                                                 
             لتقــى الــدولي حــول التنميــة المحليـــة، قــدمت خــلال الم" اســتقلالية  الجماعــات المحليــة كـــركن أساســي للتنميــة المحليــة : "نصــر الــدين بــن طيفــور  ، محاضــرة بعنــوان  – )1(

 .2005من شهر أبريل  27و  26و الحكم الراشد ، الذي احتضنته جامعة ، مصطفى أسطنبولي بمعسكر خلال يومي 



       

   

تقلال، غـــير أـــا بمـــرور الســـنوات الأولى للاســـسياســـة التـــوازن الجهـــوي كأســـلوب مرافـــق للتخطـــيط المركـــزي، 

أدركـت أن هـذه الغايــة لـن يتــأت إدراكهـا إلا مــن خـلال إسـناد هــذه المهمـة إلى الجماعــات المحليـة باعتبارهــا 

  .من المواطن ةوقريبلقيام التنمية المحلية  ا وسند اوسط

وامتــدادا للنظــرة الإســتراتيجية الســابقة، وفي غيــاب كلــي لقاعــدة التنظــيم الإداري في هــذا الســياق، 

، اضــطرت الدولــة خــوض مرحلــة انتقاليــة لتأســيس نظــام قــانوني الموروثــةبب الحقبــة الاســتعمارية الجزائــري بســ

يســتجيب للواقــع الجزائــري ويعــد بمثابــة القطيعــة مــع مخلفــات الاســتعمار و الــذي جديــد للجماعــات المحليــة 

البلديـة  تمهـد وتحضـر لإعـادة التنظـيم الكلـي للأجهـزة )1(1967إلى  1962الفرنسي، فكانـت الفـترة مـن 

 1962الفـترة  الموروثة عن الاستعمار ضمن رؤى وآفاق جديدة وهو ما انطبق كذلك علـى الولايـة خـلال

– 1969)2(.  

وكترجمــة لإنشــاء الجماعــات المحليــة في الجزائــر، صــدرت نصــوص قانونيــة تــنظم ، لاحقــةوفي مرحلــة 

، وهــي في مجملهــا )4(نتخابــات، وكــذا قــانون الا)3(1976مواضــيع عــدة، علــى غــرار الميثــاق الــوطني لســنة 

واعتمـاد نظـام الحـزب الواحـد في في إسـتراتيجية التنميـة المحليـة،  ةالأحاديـتكرس المـذهب الاشـتراكي ونظرتـه 

إدارة شــؤون الدولــة والانفــراد بــالقرار التنمــوي واســتبعاد المشــاركة المباشــرة للأفــراد إلا مــن كانــت لــه عضــوية 

  .ثيل اتمع المحلي من خلال هؤلاء المناضلين فقطليكون بذلك تمفي هذا الحزب  سابقة

، ومـا ترتـب 1988غير أن هـذا الوضـع وممارسـاته لم يـدم طـويلا، حيـث تغـير نسـبيا منـذ أحـداث 

هــــا مــــن تغــــير في المنظومــــة القانونيــــة للجماعــــات المحليــــة، لتواكــــب التغــــير المســــجل في الحــــراك السياســــي ليع

  .إلخ... والاقتصادي والاجتماعي 

مـع اـالس المحليــة ا الواقـع الجديـد، ومتطلباتـه فـرض علـى الإدارة المحليـة تحسـين وضـبط علاقتهـا هـذ

توســيع مجــال علاقتهــا مــع  ،المنتخبــة، علــى اخــتلاف تشــكيلام السياســية، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى

  .من الجمعيات لخوض رهان معركة التنمية المحليةالأفراد وممثليهم 

                                                 
 .1967لسنة  06ئرية العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا1967جانفي  18المؤرخ في  24 – 67سنة صدور أول قانون للبلدية، بموجب الأمر رقم  – )1(
  .1969لسنة  44، ج ر ج ج العدد 1969ماي  23المؤرخ في  38 – 69سنة صدور أول قانون للولاية، بموجب الأمر رقم  – )2(

الجزائر ، بالإضافة الى       كوما  من باب الحفاظ على السيرورة التاريخية للأحداث، أشرنا الى ميثاق البلدية و الولاية و بعض التطبيقات عن  النظام الإشتراكي في  -

 . يشكلان  أرضية قانونية  و سياسية لمرحلة لاحقة 
 .1976لسنة  61، ج ر ج ج العدد 1976جويلية  05، المؤرخ في 57 – 76الأمر رقم  ،انظر – )3(
 .1980لسنة  44ج ر ج ج العدد ،انظر  – )4(



       

   

ة بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة هيئات لامركزية للدولة، وواحـدة مـن بـين وتعد الجماعات المحلي

الهياكــــل والنمــــاذج التطبيقيــــة لتســــيير الجماعــــات المحليــــة ودورهــــا في التنميــــة واختيــــار الإســــتراتيجية الملائمــــة 

سـياقها  بتعدد مظـاهر وأشـكال التنميـة لا تخـرج عـنوالنماذج الكفيلة لتلبية حاجيات المواطن، والتي تتعدد 

  .ضمن فضاء بيئي نظيف ومتجدد العام وهو البعد التنموي الوطني المستدام

مجـال التنميـة المحليـة، يتطلـب ضـمان اسـتقرارها البلديـة في  وتحديـداإن نجاح مهمة الجماعات المحلية 

خليــة وزارة الداوإبعادهــا عــن الخلافــات الحزبيــة وحــالات الانســداد الــتي تعطــل شــؤون المــواطنين، ممــا جعــل 

            ) الولايــــــة والبلديــــــة(لتعزيــــــز دورهمــــــا أي  ،)1(والبلديــــــة والجماعــــــات المحليــــــة تعيــــــد النظــــــر في قــــــانوني الولايــــــة 

في إدارة الشـــــؤون المحليـــــة، خاصـــــة في مجـــــال تنفيـــــذ المشـــــاريع التنمويـــــة، وتجســـــيد أكـــــبر لمكانـــــة الديمقراطيـــــة 

  .)2(التشاركية

تحـت تصـرفها، ومرافقتهـا  هة إلى البلديـة، يقتضـي بالأسـاس وضـعإن إسناد مهمة إنجاز التنمية المحلي

الكفيــل بالإجابــة عــن كــل تســاؤل وإــام، فيمــا مــن التــأطير القــانوني والتنظيمــي  ابجملــة مــن الآليــات، بــدء

بتعــدد أدوارهــا ومرافقهــا،، أيــن يتقــاطع دور د خــدماا عــدتتيخــص تســيير وتنظــيم مجــال التنميــة المحليــة، الــتي 

 -أي البلديـــة-والمعنيـــة هـــي الأخـــرى بالتنميـــة المحليـــة، فهـــي بـــذلك مـــع بـــاقي أدوار القطـــاع الفاعلـــة البلديـــة 

تستقي قوا وفعاليتها من القوانين الرسمية والمستقلة، التي دف إلى تنظيم العلاقات القانونية التي تنشأ في 

  .هذا الفضاء مثل التنمية الريفية

وجود اقتصـاد وطـني فعـال، ونظـام حكـم محلـي راشـد، وقواعـد ماليـة إن نجاح التنمية المحلية مرهون ب

لمحافظة علـى المـال العـام وحسـن اسـتخدامه وترشـيد نفقاتـه إلى اومحاسبية مضبوطة وشفافة دف تطبيقاا 

  .وتثمين إيراداته

ة ماليـة هذا الطرح، له إسقاطاته على ميزانية البلدية، باعتبار مواردها المحلية والخارجية تشكل قاعـد

الجغـرافي للتنميـة المحليـة، تتفـاوت مـن بلديـة إلى أخـرى حسـب موقعهـا ونقطـة ارتكـاز لبنـاء نظـرة إسـتراتيجية 

  .والاقتصادي وكذا حسب ترتيب أولويات حاجيات سكاا

  

  
                                                 

 .  المصادقة على مستوى البرلمان حاليا مشروعي  قانونيهما ، قيد المناقشة و – )1(
    ، موقـع الشـبكة العنكبوتيـة2009أكتـوبر  25مقال بعنوان استقرار اـالس المنتخبـة وحمايـة مصـالح المـواطنين، منشـور مـن طـرف يونسـي ع، جريـدة المسـاء بتـاريخ  – )2(
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لا تتواجد في مستوى واحد من الارتياح والتوازن المالي، تضطر الدولـة إلى وكون أن بلديات الجزائر 

يزانيــــة البلديــــة العــــاجزة ماليــــا، بالإعانــــات ســــنويا أو عــــن طريــــق الصــــندوق المشــــترك للجماعــــات تــــدعيم م

وحســن علاقــة  )2(نجاعــة إعــادة التــوازن إلا بــالتطبيق الصــارم لقواعــد المحاســبة العموميــةتتــأتى ولا ، )1(المحليــة

  .الأمر بالصرف بالمحاسب العمومي

فر الــبعض منهــا علــى وفــرة ماليــة، إلا أن إنجــاز مــن صــلاحيات وقــد يتــو رغــم مــا تتمتــع بــه البلديــة 

قواعـد التهيئــة  منظومــةلاسـتقبالها وفــق مـا تــنص عليـه لهــا مخططاـا التنمويـة يقتضــي تخصـيص وعــاء عقـاري 

  .)3()المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي(والتعمير والبناء 

اللامركزيـــة، كوـــا النـــواة الرئيســـية للتنميـــة  نظـــام بإتبـــاعلقـــد خولـــت الدولـــة ســـلطات إلى البلـــديات 

ســـخرت ، وقـــد وضـــعت أساســـا ـــدف تســـيير شـــؤون الأشـــخاص وتحســـين حيـــام اليوميـــة، لـــذلك المحليـــة

بمراقبـة مـدى التـزام ) الولايـة والـدائرة(الإداريـة ووضعت في متناولها الآليات السابقة الـذكر، وكلفـت الوصـاية 

البلدية ذه الآليات والقيام بدورها التنموي علـى أحسـن وجـه، وحـق المـواطن في معرفـة طبيعـة نتـائج إنجـاز 

  .)4(تطلعاته المعبر عنهاالمشاريع التنموية، والتي تعكس 

ليــة الجزائريــة بصــفة عامــة والبلديــة إن موضــوع التنميــة المحليــة، والــدور الــذي تقــوم بــه الجماعــات المح

، أو في مجـــال حـــديث هـــذه )5(والدراســـات، إمـــا كموضـــوع مســـتقلبصـــفة خاصـــة، تناولتـــه بعـــض المؤلفـــات 

  .)6(المؤلفات عن التنظيم الإداري أو الإدارة المحلية

                                                 
 .1986لسنة  45، المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشتركة وعمله، ج ر ج ج العدد 1986نوفمبر  4المؤرخ في  266 – 86انظر المرسوم رقم  – )1(
 .1990لسنة  35، المتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر ج ج العدد 1990أوت  15المؤرخ في  21 – 90انظر القانون رقم  – )2(
 ، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم1991لسنة  26، ج ر ج ج العدد 1991ماي  28، المؤرخ في 175 – 91انظر المرسوم التنفيذي رقم  – )3(
)4(

إن المواطنين الجزائريين عموما، وفئة الشباب خصوصا، ينتظرون منكم الاستجابة لتطلعام المتعددة، إم ...: "الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة كلمة رئيس الجمهورية - 

عيشة، والتكفل الناجح بالخدمة العمومية وكذا المزيد من الشفافية في القرارات التي تعنيهم من خلال إعلام منظم، والمزيد من ينتظرون منكم تحسين المحيط ونوعية الم

بات البلدية لسنة رئيس مجلس شعبي بلدي، المنبثقين عن الانتخا 1541أمام رؤساء الدوائر و ألقاهاالتي  ...". الاستماع والإشراك في الخيارات المتصلة بتنمية بلديام

  .، الموقع  على  الشبكة المعلوماتية ، الجزائر العاصمة2008جويلية  26، يوم السبت 2008

http:// www.el-mouradia.dz Arabe/ Discoursara / 2008/07/ html / s260 708, htm, le 23/02/2010 
، مراقبة ميزانية الجماعات المحلية، مقدمة خلال الملتقى "ة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنميةوضع ديناميكية جديد"ريحي كريمية وبركان زهية، دراسة بعنوان  – )5(

  .2007البليدة الجزائر، سنة الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سعد دحلب، 

لالي ليابس، سيدي يخ، الدور التنموي للجماعات المحلية بالجزائر على ضوء التعددية السياسية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة جيسعيدي ش -

 .2006/2007بلعباس، السنة الجامعية 
 .1986لجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية، سنة شيهوب مسعود، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاا على نظام البلدية والولاية في ا – )6(



       

   

تداخلــه مــع عــدة لإن دراســتي هــذه مســاهمة بســيطة للخــوض في موضــوع شــائك ومعقــد ومتشــعب 

ات تديرها الدولة من خلال حكومتها وأجهزا المختلفـة، المنفـذة لبرنـامج الحكومـة لاسـيما مواضيع وقطاع

الساسـة  قبـلمراقبـة وتقيـيم دائـم مـن  محـل -أي التنميـة المحليـة–في مجال التنميـة المحليـة، ويعـد هـذا الموضـوع 

تصـادية للواقـع التنمــوي والخـبراء الاقتصـاديين، ويتضـح ذلـك مـن خــلال خطابـام السياسـية وتحلـيلام الاق

  .وضع اليد على موقع اتخاذ القرار التنموي الوطني أو المحليوغايتهم من ذلك 

الحركــات الجمعويــة واتمــع المــدني، أصــبح يعــير  قبــلحــتى المــواطن الجزائــري، مــن خــلال تمثيلــه مــن و 

ييميـــة عنـــد كـــل اســـتحقاق ميدانيـــة لموضـــوع التنميـــة المحليـــة، ويستحضـــر نتائجـــه التق اهتمامـــا كبـــيرا ومتابعـــة

  .انتخابي أو زيارة لوفد رسمي للحكومة، والتي غالبا ما يعبر عن عدم رضاه بنتائج التنمية ببلديته

المحليـة هـذا الفضـاء، والنـواة  جنظرا للاهتمام المتزايد بموضـوع التنميـة المحليـة واعتبـار البلديـة بوابـة ولـو 

لتحقيــق التنميــة المحليــة وضــمان توســيع نطــاق لــس المنتخــب الرئيســية لتكامــل وظيفــة الأجهــزة الإداريــة وا

بشــمولية هــذه الأخــيرة الوطنيــة و مشــاركة المــواطنين، جــاءت محــاولتي هــذه معتقــدا أن كــلا مــن التنميــة المحليــة 

  .يكمل كلاهما الآخر
  

  :نطاق الدراسة

قـانوني سـنتناول استنادا للصلاحيات المخولة للجماعات المحلية، والمنصوص عليها ضـمن نظامهـا ال

إبراز حـدود هـذه المهمـة بـفي هذه الدراسة دور هذه الجماعات في التنمية المحلية، وبـالأخص حالـة البلديـة، 

أو الموضـوعة أو حـتى تلـك المرافقـة لهـا مع الأجهزة الإداريـة والتقنيـة الـتي تشـرف عليهـا، وطبيعتها وتقاطعها 

لمختلــف  ا لهــذه الدراســة بنمــاذج تطبيقيــة، تقنيــة وإداريــةتحــت وصــايتها الإداريــة، مــع تــدعيمن) أي البلديــة(

للتنمية المحلية ببعض بلديات المخططات والمشاريع التنموية بالبلدية، تتضمن مؤشرات اقتصادية وإحصائية 

  .الجزائر كعينات للدراسة

  :دوافع اختيار الموضوع

جــع إلى قنــاعتي التامــة بالــدور مــن بــين الأســباب الــتي دفعتــني إلى تنــاول هــذا الموضــوع بالدراســة، را

الـــذي تلعبـــه الجامعـــة في التنميـــة بكـــل أبعادهـــا، فهـــي مركـــز الدراســـات والأبحـــاث والتجـــارب، وكـــذا تكـــوين 

  .لتي تملك قدرة التحكم في التسييرالمؤهلة واالإطارات 

  

  



       

   

  .كذلك محاولة التوفيق في المزاوجة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي

الموضــوع لا يفــوتني أن أذكــر الصــعوبات الــتي واجهتــني في إعــداده والمتمثلــة ن خــلال تنــاولي لهــذا ـمــ

  :أساسا في

  أولا

وتــــداخل مفهومــــه وتعــــدد اســــتعمالاته بــــين عــــدة تخصصــــات، علــــم  طبيعــــة الموضــــوع في حــــد ذاتــــه

لـي إلخ، والجماعـات المحليـة أو التنظـيم الإداري المح... الاقتصاد، السياسة، القانون والإدارة وعلـم الاجتمـاع

ممــا يجعلهــا أي الجماعــات المحليــة مخــبرا لهــذا العلــوم، تتبــاين نتائجهــا تشــترك فيهــا العلــوم الســابقة الــذكر، بيئــة 

  .باختلاف القراءات والأدوات المستعملة في الدراسة

  اـثاني

وظيفـتهم  اعلى الس الشعبي البلـدي، حينمـا يمـارس أعضـاؤهصعوبة تحديد طبيعة الرقابة الإدارية 

اريــة كامتــداد لــلإدارة المحليــة، ومهــامهم كأعضــاء منتخبــين يعــبرون عــن تطلعــات ممثلــيهم مــن الشــعب، الإد

الرقابــة قــد يكــون مصــير الــس الشــعبي البلــدي موضــوع حــل كامــل، حالــة اعتبــاره مصــدرا  هوكنتيجــة لهــذ

  .)1(للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو المساس بمصالح المواطن وسكينته

بشـأن موضــوع  بنتـائج واقتراحـات،انـا منـا أن عمـل الباحـث هـو نفسـه تــذليل للصـعاب والخـروج إيم

في             مــا مــدى نجــاح البلديــة : وهــيالــتي يــدور حولهــا البحــث، نظــور الإشــكالية بما البحــث، بــدء

  مهمة التنمية المحلية؟

  :و التاليكما يستدعي هذا الموضوع طرح عدة إشكاليات فرعية نذكرها على النح

  لقيام بالتنمية المحلية؟ لالنظام القانوني للبلدية  ؤما مدى ي

  المتاحة والمتوفرة للبلدية لمساعدا في التنمية المحلية؟ مكاناتوالإ ما هي الآليات

ورة تطبيقيــة لنظــام اللامركزيــة الإداريــة، بــين تحــديات وآفــاق التنميــة ـالبلديــة صــار ـباعتبــ، كــل ذلــك 

  .المحلية

  

  

                                                 
            المــــؤرخ  08 – 90، المــــتمم للقــــانون رقــــم 2005لســــنة  50، ج ر ج ج العــــدد 2005جويليــــة  18المــــؤرخ في  03 – 05انظــــر المــــادة الأولى مــــن الأمــــر رقــــم  - )1(

 .1990لسنة  15، المتعلق بالبلدية، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  7في 



       

   

 التـــاريخي نهجفي هـــذه الدراســـة علـــى المـــ فقـــد تم الاعتمـــادالبحـــث ثمـــاره المرجـــوة، هـــذا  وحـــتى يـــؤتي

 سيســمحون ملمثــل هـذه المواضــيع لكــو ملائمــة منـاهج علميــة مباعتبــاره ، التحليلــي والإحصــائي،الوصـفي

 هــو مجهــول فيهــا، وتتبــع جزئياــا وتحليــل مــا ــا بإعطــاء صــورة شــاملة عــن هــذه الظــاهرة والجوانــب المحيطــة

، وكـذا كشـف أدوارهـا ومظاهرهـا )1(وإظهاره للواقع كـدروس وتجـارب للاسـتفادة منهـا في الحاضـر والمسـتقبل

وذلـك ضـمن فصـلين، خصـص الفصـل الأول منهـا للحــديث عـن النظـام القـانوني للجماعـات المحليـة ونظــم 

   .كوسط للتنمية المحلي  إدارا في الجزائر

مـدعم بنمـاذج  ه ،وتطبيقاتـ آلياتـه ،الدور التنمـوي للبلديـة، مظـاهره ت فيه تناولالفصل الثاني، أما 

  .تطبيقية عن المشاريع التنموية بالبلدية

نتــائج واقــتراح حلــول، إحساســا منــا أن التنميــة هــذا العمــل المتواضــع بخاتمــة ضــمنتها  توأخــيرا أيــ

  .المحلية هي اهتمام وقضية الجميع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .80، ص 2006/2007، دار النهضة العربية، )بدون طبعة(صلاح الدين فوزي، المنهجية في إعداد الرسائل والأبحاث القانونية،  – )1(



        

 

  الأول الفصل

   للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائرالنظام القانوني 

إن الجزائر ومنذ عدة سنوات مضت، حاولت إرساء مبدأ اللامركزية، الذي يعتبر أهم وسيلة لتحقيق 

التنمية المحلية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، ويتضح هذا جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي 

عبر الإصلاحات المستمرة في كافة االات وغيرها من  -البلدية والولاية–وكلت للجماعات المحلية أ

الجماعات المحلية  الإصلاحات الجارية في إطار التحول إلى اقتصاد السوق، وقد مست هذه الإصلاحات 

  .المحليةكهيئة لامركزية أسندت لها مهمة إدارة المرافق المحلية للنهوض بمشاريع التنمية 

لا يتجزأ عن الدولة، أي أا تابعة لها بالرغم من كوا صورة من صور  اجزءتعتبر الجماعات المحلية 

اللامركزية الإدارية، إذ تعتبر أسلوب من أساليب التنظيم الإداري والذي يعني توزيع الوظيفة الإدارية بين 

التي تمارس مهامها تحت رقابة هذه السلطات على  السلطات المركزية في الدولة والهيئات الإدارية المنتخبة

  .المستوى المحلي

لذلك كان من الضروري وضع وتحين بصفة منتظمة ومستمرة النظام القانوني للجماعات المحلية في 

على جميع المستويات من  شللالجزائر، لا سيما بعد خروج الاستعمار وما عرفته هذه الوحدات المحلية من 

رة بر ، ومرد ذلك لعدة عوامل معروفة وم)الخ...، التقنية، التنظيمية والقانونيةالإدارية(ات الكفاء نقص حيث

وضع إطار قانوني للجماعات المحلية بصفة عامة لتلك الفترة الانتقالية، لهذه العوامل أصبح من الضروري 

ون، مرسوم، قرار بين قان )1(قانوني نص 400أكثر من  في حقها خاصة، إذ لوحدها صدر بصفة والبلدية

إن هذا التطور في النصوص القانونية من شأنه أن يؤهل ويضمن نجاعة ، ...وزاري مشترك، تعليمة، قرار

 بدورها الحقيقي في التنمية المحلية المستدامة، باعتبارها بوابة ومقصد المواطنأكبر للبلدية وهيئاا للقيام 

الولاية ة ومن جهة أخرى، تأهيل الجهاز القانوني المتعلق بتنظيم الجزائري لتلبية احتياجاته المحلية، هذا من جه

  .كوا هيئة وصاية إدارية على البلدية تتولى تنشيطها ومراقبتها

إننا عندما نتكلم على النظام القانوني للجماعات المحلية، فإننا نتطرق بالضرورة إلى نظام وأساس 

وي في يد الجماعات المحلية، من خلال ذلك سيتم تناول في هذا الإدارية المحلية كآلية من آليات العمل التنم

دراسة حالة البلدية موضوع دراستنا في ، مبحث أول(الفصل النظام القانوني للجماعات المحلية في الجزائر 

من  ومتشابه ، كون هذه الأخيرة نظامها القانوني متقارب)هذه الرسالة بشكل أكثر تفصيلا من الولاية

                                                 
 .2005، إلى غاية 1962الجرائد الرسمية الصادرة بين سنة  – )1(



        

 

ونبرز دور ا، ـوي بينهمـي والعضـالتكامل الوظيف في إطار ا وبالبلديةة والأدوار التنموية المنوطة حيث الأجهز 

  ).المبحث الثاني(ط للتنمية المحلية ــة كوسـنظام الإدارية المحلية وأسسه العام

   الأول المبحث

  النظام القانوني للجماعات المحلية في الجزائر

باعتبارها قريبة من المواطن، وقد وضعت أساسا دف ية للتنمية المحلية تعتبر البلدية النواة الرئيس

في الوسط الحضري والريفي، على جميع المستويات تسيير شؤون الأشخاص وتحسين وضعية حيام 

نظام اللامركزية من أجل  تباعبإ، وقد خولت الدولة السلطات إلى البلدية ...)الاجتماعية، الاقتصادية(

لترقية الوسط المعيشي للمواطن كل ما أمكن ذلك حدة صعوبات الحياة ومحاولة تذليل عقباا  التخفيف من 

بعدة مراحل تطورية بالموازاة مع مر هذا الأخير  حيث على مستوى البلدية، بدء من وضع نظام قانوني لها،

والإيجابي بانشغالات يد عليه الآن وذلك بقصد التكفل الجالنظام القانوني للولاية، إلى أن وصل إلى ما هو 

المواطنين، لذا من الطبيعي أن نجد مصالح البلدية تعمل وتنسق مع غيرها من الأجهزة الإدارية والمنتخبة 

  .برنامج التنمية المحليةالمحلية لترقية 

   المطلب الأول

  التنظيم الإداري للبلدية

   الأول الفرع

  تعريف البلدية

الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية :"لى أنع )1(1996من دستور  15تنص المادة 

يمثل الس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان :"على أن 1996من دستور  16كما تنص المادة "والولاية

  ".مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

قليمية الأساسية، البلدية هي الجماعة الإ:"على أن )2(وقبل هذا نصت المادة الأولى من قانون البلدية

  ."وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بموجب قانون

  .أي توجد لها اختصاصات داخل رقعة جغرافية معينة :جماعة إقليمية -

  .أي قاعدية، بمعنى هي أصغر جزء في التقسيم الإقليمي: أساسية -

                                                 
 .1996لسنة  76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1996 دستور – )1(
 .1990لسنة  15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  – )2(



        

 

ولها حق  عن كل من الولاية والدولة، مستقل أي لها وجود قانوني: تتمتع بالشخصية المعنوية -

 الهباتو رئيس الس البلدي، ويمكنها إبرام العقود، قبول ـل قانوني هـام القضاء، ولها ممثـالتقاضي أم

  .لخإ...

طبقا لقاعدة توازي وهذا أي لا يمكن أن تلغى إلا بموجب قانون : تحدث بموجب قانون -

  .تنفيذي بموجب مرسوم) بالإضافة أو النقصان(يمية الأشكال، ولكن يمكن تعديل حدودها الإقل

من نفس القانون  50وحسب المادة  ا،اعتباري ا، تعتبر البلدية شخص)1(المدني الجزائري وتبعا للقانون

  .فإا تتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان

للبلدية "المتعلق بالبلدية  ،1990أبريل  7 المؤرخ في 08- 90الثانية من القانون  حسب المادة

  ."إقليم، اسم ومقر

تمثل قاعدة اللامركزية ومكان ممارسة حق المواطنة، كما تشكل فاعلا محوريا في وعليه، فإن البلدية 

  .يئة الإقليم والتنمية المحلية والخدمة العمومية الجوارية

قانون  أول ، المتضمن1967جانفي  18المؤرخ في  24- 67إن هذه المبادئ التي أسسها الأمر 

البلدية وأكدا بانتظام مختلف الدساتير، توحي بتمسك المشرع بضرورة تنظيم البلاد من خلال يتعلق ب

اعتماد جماعات محلية لامركزية في إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية الخلية الأساسية ويجعل تطبيق هذه 

يتم فيه اتخاذ وتشجيع المبادرات والأعمال المحلية من  ،قراطيالمبادئ من البلدية والولاية فضاء للتعبير الديم

أجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الأولوية ولغرض تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنمية الاقتصادية 

  .والاجتماعية عامة وإدارة الخدمات العمومية بصفة خاصة

صائصها، ها وخئليمي للبلاد ينبغي معرفة مراحل إنشاولمعرفة هذه الوحدة الإقليمية في التنظيم الإق

  :وهذا على النحو التالي

  

  الفرع الثاني

  .مراحل إنشاء البلدية وخصائصها 

                                                 
لمتمم بالقانون ، المعدل وا1975لسنة  49، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر ج ج العدد 26/09/1975، المؤرخ في 58 – 75انظر الأمر رقم  – )1(

  .، المتضمن القانون المدني2005يونيو  20، المؤرخ في 10 – 05رقم 

  

 



        

 

  مراحل إنشاء البلدية:  أولا

قبل الاستقلال، بصورة مختصرة  ،لجبهة التحرير الوطنيارت مختلف النصوص القانونية ـد أشـلق

في                 )la charte de tripolie(ذكر ميثاق طرابلس  لموضوع الجماعات المحلية، حيث

، وبشكل عام أن أجهزا ستختار بطريقة الانتخاب، ويكون لها صلاحيات خاصة تمارسها 1962جوان 

  .في ظل وصاية السلطة المركزية

           ة كبيرة أما بعد الاستقلال، أصبح إصلاح البلدية من أولوية الأولوية للدولة، لما لها من أهمي

  .في التنظيم القانوني والإداري للدولة

 سبتمبر 10 ورـد أن دستـحيث نج، التي عرفتها الجزائر يتضح من خلال ما تضمنته مختلف الدساتير

الدولة الجزائرية دولة موحدة، منظمة على شكل جماعات إقليمية " 09الذي نص في مادته  )1(1963

  ".ة هي الجماعة الإقليمية والإدارية والاقتصاديةإدارية واقتصادية، والبلدي

، أكد على ضرورة إعطاء 1964في أبريل ) la charte d’Alger(كما أن ميثاق الجزائر 

قاعدة التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في "اموعة المحلية سلطات حقيقية حيث اعتبر البلدية 

  ".البلاد

ن ـم 1965ونية والسياسية، وضع مشروع قانون البلدية في جوان انطلاقا من هذه الأرضية القان

جوان  19 في                 عـر السياسي الذي وقـد التغيـلجبهة التحرير الوطني، وبعل المكتب السياسي ـقب

تبنى مجلس الثورة قرارا حول  1966في  أكتوبر حيث ، واهتمام المسؤولين الجدد ذا المشروع، 1965

، وقد وافقت الحكومة على مشروع قانون البلدية الجديد 1966أكتوبر  4البلدي، وأقره ائيا في  الميثاق

، بموجب 1967سنة  06رقم    وأخيرا نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، 1966ديسمبر  20في 

   .)2(1967جانفي  18المؤرخ في  24 – 67الأمر رقم 

ة هي الولاية ـات الإقليميـاموع"أن  على 1الفقرة  36 فقد نص في مادته )3(1976أما دستور 

 1996و 1989ات، فنجد كل من دستوري ـر التي أقرت وأكدت الإصلاحـأما بالنسبة للدساتي" والبلدية

  .)1("الجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية":وبنفس الصياغة الأولى أنحيث جاء فيها 

                                                 
 .1963سبتمبر  10بتاريخ  64عدد الانظر الجريدة الرسمية  – )1(
 .1967لسنة  06عدد الانظر الجريدة الرسمية  – )2(
 .1976لسنة  94عدد الانظر الجريدة الرسمية  - )3(
 .1996لسنة  76عدد الج ر ج ج  ،1996، ودستور 1989لسنة  09، المتمم، ج ر ج ج عدد 1989ولى من دستور رة الأالفق 15المادة  - )1(



        

 

أن البلدية هي الخلية القاعدية في ، مرده الدساتيرتلف حدة الإقليمية في مخإن هذا الاهتمام ذه الو 

بناء الدولة، وتعتبر أول إدارة يقصدها المواطن، فهي بمثابة الوسط الذي يجمع المواطنين في إقليم واحد أين 

التنموية  ت المركزية على مستوى هذه الخلية، بدء من إنجاز المشاريعتتقاطع مصالحهم مع مصالح السلطا

  .لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

  :ونظرا لأهمية هذا الجهاز نجد أن المشرع خصه بعدة خصائص ومميزات نوردها فيما يلي

  خصائص البلدية:  ثانيا

            البلدية هي وحدة أو جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية جغرافية وليست مؤسسة -

  .فنيةأو وحدة إدارية لامركزية 

نظام البلدية في النظام الإداري الجزائري هو صورة فريدة ووحيدة للامركزية الإدارية المطلقة، حيث  -

أن جميع أعضائها وجميع أعضاء هيئات ولجان تسييرها وإدارا يتم اختيارهم بواسطة الانتخاب العام 

  .المباشر والتي سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا

الذاتية في تلبية وتغطية نفقة حاجات  داار او لنظام الإداري الجزائري على تعتمد البلدية في ا -

اا، وتجد دعما ماليا في إطار الإعانات الممنوحة من طرف الدولة والصندوق المشترك للجماعات سك

  ).FCCL(المحلية 

ديمقراطية الإدارة النظام الإداري الجزائري يعتبر صورة حية للتطبيق الجزائري السليم والفعال لمبدأ  -

  .يةالعامة ولمفهوم الديمقراطية الاقتصادية، الاجتماعية والسياس

تعود أسباب إعطاء المشرع الجزائري للبلدية اختصاصات واسعة ومتنوعة إلى أسباب إيديولوجية 

في كافة                 متصلة بطبيعة نظام البلدية باعتبارها الخلية الحية والأساسية والقاعدية للدولة الجزائرية

  .)2(االات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية

  .نظام الوصاية السياسية والإدارية على البلدية دقيق ومحكم وشديد -

فإن كل الاختصاصات المقررة للبلدية وكافة الشروط والإجراءات والأحكام التي يجب أن  ،وعليه

بلدية وإدارا محددة على سبيل الحصر تحديدا دقيقا وواضحا وشاملا، لا تعمل في نطاقها ووفقا لها تسيير ال

  .يجوز الخروج عنها وإلا وقعت أعمال وتصرفات البلديات باطلة وغير مشروعة
                                                 

القاعدية للدولة والإطار الذي يتم فيه  ةالس الشعبي هو المؤسس"التي تؤكد أن. 94 العدد، ج ر ج ج 1976الدستور الجزائري الصادر في من  7انظر المادة  –)2(

، وكذا "على جميع المستوياترادة الشعبية وتحقيق فيه الديمقراطية، كما أنه القاعدة الأساسية اللامركزية ولمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية التعبير عن الإ

 ، 87، 85ص ، 1986لسنة  7ج ر ج ح العدد ، 1986ما نص عليه الميثاق الوطني، سنة 



        

 

، بالنظر إلى الطبيعة القانونية لنظام البلدية، من حيث  اما يبرره اإن هذه الدقة في الاختصاص له

تعد لا مركزية مطلقة في ظل نظام  ،ارية،اقتصادية واجتماعية وثقافيةكوا وحدة أو جماعة سياسية،إد

 دستوري سياسي يقوم على مبدأ وحدة الدولة سياسيا ودستوريا، القائم على نمط التخطيط الوطني الشامل،

 ومبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، فكان حتميا ومنطقيا أن يكون نظام الوصاية السياسية والإدارية

على البلديات أكثر إحكاما ودقة وتشديدا لدرء الفوضى الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 

، ومن ثم رسم إستراتيجية تنموية شاملة تضمن التوازن الجهوي )1(والثقافية، حفاظا على وحدة وكيان الدولة

  .في البلاد

يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين،  منذ نشأة البلدية مرت هذه الوحدة بعدة مراحل تطورية، و 

  .كانت قد مرت ما الإدارة البلدية

  الثالث الفرع

  التطور التاريخي للبلدية 

  مرحلة الاستعمار:  أولا

بالمكاتب "وضع الاستعمار الفرنسي على المستوى المحلي، هيئات إدارية عرفت  1844منذ سنة 

لاستعمار دف تمويل الجيش الفرنسي والسيطرة ضباط ا قبلمسيرة من " Bureaux arabesالعربية 

لدي في الجزائر يتميز ، أصبح التنظيم الب1868، بعد استتباب الأمن وبالضبط سنة الشعبيةقاومة المعلى 

  :أصناف من البلدياتبوجود ثلاثة 

  communes d’indigènes :البلديات الأهلية -أ

اطق الصعبة والنائية في الشمال ودام إلى غاية وجد هذا الصنف في مناطق الجنوب، وكذا بعض المن

  .حيث تميزت البلديات بالطابع العسكري في تسيير شؤون المواطنين بمساعدة بعض أعيان المنطقة 1880

  :البلديات المختلطة -ب

، المناطق التي يقل فيها تواجد الفرنسيين، لجزائر، لاسيما القسم الشمالي منهمن اإقليم غطت أكبر 

  :هما لى هيئتين أساسيتينترتكز ع

   :المتصرف -

                                                 
  .282، 281، ص 2008اري، الجزء الأول، النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، عمار عوابدي، القانون الإد - )1(

 



        

 

  .والذي يخضع للسلطة الرئاسية للحاكم أو الوالي العام من حيث التعيين، الترقية والتأديب

   :اللجنة البلدية -

من    الذين يتم تعيينهم ) الأهالي(يرأسها متصرف مع أعضاء من المنتخبين الفرنسيين والجزائريين 

  ).الدوار( موعة بشرية تسمى السلطة الفرنسية كممثلين قبل

  communes de plein exercices :الاختصاص الكاملالبلديات ذات  -ج

، بالمدن الكبرى والمناطق الساحلية، )الفرنسيين(تشمل أماكن ومناطق التواجد المكثف للأوربيين 

البلدية  منحذي ال 1884أبريل  5ولقد خضعت هذه البلديات إلى القانون البلدي الفرنسي الصادر في 

  :هيئتين أساسيتين

  : conseil municipal المجلس البلدي -

وهو جهاز منتخب من طرف سكان البلدية من الأوربيين والجزائريين، حسب المراحل والتطورات 

 ينأو منتخب ينالسياسية التي عرفتها الجزائر، مؤثرة بذلك على الوضع الانتخابي للجزائريين، سواء كناخب

  .ودة، وله صلاحيات متعددةبنسب محد

  : le maire :العمدة -

ينتخبه الس البلدي من بين أعضائه، حيث أن السلطة الاستعمارية الفرنسية أطلقت الطابع 

في المناطق الريفية، والأقسام البلدية ) SAS( المتخصصةالعسكري للبلديات، باستحداث الأقسام الإدارية 

ات تقع تحت سلطة الجيش الفرنسي، وتتحكم في إدارة وتسيير في المدن وهي هيئ) SAU(الحضرية 

  .)1(البلديات

  مرحلة الاستقلال:  ثانيا

  :يمكن أن نميز بين مرحلتين الفترةهذه  خلال

  :حيث امتازت بما يلي 1967إلى سنة  1962من سنة  : المرحلة الأولى

وربيين، وفي غياب الإطارات لبلديات من طرف الموظفين الأا لإدارة أثناء المغادرة الجماعية -

كر جملة من الإصلاحات المتخذة ذ ، ونالجزائرية المؤهلة لتسيير شؤون البلدية، نتج عنها وضع خطير

  .لاستدراك هذه الوضعية

                                                 
  .39، 38محمد صغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ص - )1(

 



        

 

في            ظهور عجز كبير في ميزانيات البلدية نتيجة انخفاض الموارد المالية مع زيادة كبيرة  -

الاجتماعية المفروضة على البلدية وخاصة منها المساعدات التي كانت تمنحها النفقات، نتيجة الواجبات 

  .البلدية للمواطنين الذين تضرروا أكثر بسبب حرب التحرير

  :وللتصدي لهذه الوضعية، اتخذت الدولة عدة تدابير نذكر من بينها أساسا

الفضل الكبير لتسيير تنظيم دورات تدريبية وملتقيات لصالح موظفي البلدية الذين كان لهم  -

  .البلديات

الموروثة عن  1578يتمثل في تخفيض عدد البلديات من بإصلاح إقليمي،  1963القيام في سنة  -

ويهدف هذا الإصلاح إلى توسيع حجم البلديات للتخفيف من عجزها في ، )1(بلدية 632إلى الاستعمار 

  .الوسائل البشرية

على مستوى كل بلدية تقوم بتسيير الشؤون ) délégation spéciale(تعيين لجان خاصة  -

المحلية، ويترأس كل لجنة خاصة رئيسا يقوم بوظيفة رئيس البلدية وهذا في انتظار إعداد قانون بلدي جديد 

  .)2(للجزائر المستقلة

  :1981إلى  1967ابتداء من  :المرحلة الثانية

بأن        ة الأولى، وتتميز عن سابقتها كانت بمثابة تتويج لنتائج مداولات الإصلاح الخاصة بالفتر 

  .)3(تم خلالها إرساء أول تنظيم بلدي في الجزائر بعد استقلالها من خلال أول قانون بلدي

لا يعني انعدامها ككيان على مستوى الواقع  1967إن انعدام الإطار القانوني للبلدية إلى غاية سنة 

دولة ككل، إذ عرفت الجزائر كيانا بلديا تمثل في البلدية الفرنسية التنظيمي المحلي في إطار التنظيم الإداري لل

1884ريل بالتي ورثتها عقب الاستقلال والتي وجدت طبقا للقانون البلدي الفرنسي الصادر شهر أ
)1(.  

، وجدت السلطات العليا نفسها آنذاك أمام خيارين أحدهما مر كما يقال الذكر أمام الوضع السابق

 -            ما في اختفاء البلدية من خريطة التنظيم الإداري المحلي في بناء الدولة الجزائرية أولهما يتمثل إ

وهو خيار لاشك من أن له تداعياته السلبية ونتائجه العكسية في حالة تبنيه،  -على الأقل كمرحلة مؤقتة 

                                                 
 .1963لسنة  36 تخفيف عدد البلديات، ج ر ج ج العدد، المتضمن 1963ماي  31الصادر بتاريخ  189 – 63المرسوم رقم  – )1(
 .169 – 168، ص 2001لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مطبعة قالمة، سنة   – )2(
المؤرخ في  09-18م ، المعدل والمتمم بالقانون رق 1967لسنة  06ج ر ج ج العدد .، المتعلق بالبلدية،18/01/1967المؤرخ في  24 – 67انظر الأمر  - )3(

 . 1981لسنة  27ج ر ج ج العدد .04/07/1981
)1(

 - Claude callot, les institutions d’Algérie durant la période coloniale (1830 - 1962), OPU 1987,P6  



        

 

بحرمام من انتخاب  ة وذلكذلك أنه سيهمش مشاركة المواطنين المحليين ويحرمهم من بناء دولتهم الفتي

و ما من شأنه ممثليهم في مجالس شعبية منتخبة ويوحي بأن هناك موقفا يقضي برفض مبدأ الانتخاب، وه

اكم والمحكوم، أما ثانيهما فيتمثل في حل تلك البلديات كإجراء إداري أولي، يعقبه أن يخلق هوة بين الح

  .)2(تنظيم انتخابات بلدية

الوهلة الأولى، كان هناك اتجاه يرمي إلى جعل البلدية الخلية الأساسية                 في حقيقة الأمر منذ

في التنظيم الإداري المحلي الجزائري، وفي هذا الإطار وبغية سد الفراغ وترجمة ذلك الاهتمام، ونتيجة عدم 

 :الآتي ا فيـثلت أساسة، اتخذت السلطات الحاكمة إجراءات انتقالية تمـالتمكن من إجراء انتخابات بلدي

تعويض اختفاء السلطات العمومية المحلية البلدية بمندوبيات خاصة معينة تحل محل االس  -1

ة ليست طريقة ـأن طريقة المندوبية الخاص إلىفي هذا الإطار ونشير ، 1962البلدية الموروثة ابتداء من صائفة 

وتم  44وتحديدا في مادته  1884سنة  البلدي الفرنسي ونـة استعمارية تضمنها القانـة، وإنما طريقـجزائري

تم اعتماده بشكل  بعدها ،1956اعتماد هذا الأسلوب من طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر سنة 

وتعمم على كامل التراب الوطني  بعد حل  1992بارز في الجزائر عقب توقيف المسار الانتخابي في يناير 

اختصاصات  ، حيث يتم تعيين على رأس كل مندوبية خاصة رئيس يمارس)3(تعدديا االس الشعبية المنتخبة

وسلطات رئيس البلدية، يساعده في أداء هذه المهام نائب الرئيس وكذلك في بعض الأحيان عدد من 

عمال المندوبين يتراوح عددهم حسب أهمية عدد سكان البلدية، يعينون بموجب قرارات صادرة عن 

الذي مدد العمل بالتشريعات الفرنسية  31/12/1962المؤرخ في  157 – 62للقانون رقم ،طبقا العمالات

يتم تعيين المندوبين  في حالة المندوبيات التنفيذية، غير أنه )1(ما عدا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية

شعبي البلدي قبل تنظيم للبلديات في الحالات المنصوص عليها قانونا، على غرار تلك المتعلقة بحل الس ال

عملية الانتخابات المحلية المتعلقة بالبلديات، حيث يتولى في بعض الحالات ضمان عملية تسيير شؤون 

البلدية وتحضر العملية الانتخابية من طرف الأمين العام للبلدية، وفي بعض البلديات يتم تعيين مندوب 

 يتولى تسيير شؤون البلدية خلال المرحلة الانتخابية ومساعديه يكونون من إطارات الولاية، يعينهم الوالي

  .ة الس الشعبي البلدي المنتخبالممهدة للعملية الانتخابية وتستمر في مهامها إلى غاية تنصيب هيئ

                                                 
، سيدي 2006/2007لسياسية، جامعة جيلالي ليابس، كلية الحقوق، سنة سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر، على ضوء التعددية ا - )2(

 .159بلعباس، ص
 .160، ص المرجع أعلاهسعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر، على ضوء التعددية السياسية،  - )3(
 .1963لسنة  2انظر ج ر ج ج، العدد  – )1(



        

 

في قرار الوالي المتضمن ) مبينة( تكون على سبيل الحصر التنفيذية نشير أن صلاحيات المندوبية

في  المؤرخ 231 – 89 تطبيقا لنص المرسوم التنفيذي رقم )CCP(بي البلدي اء الس الشعـتعيين أعض

12/12/1989
، القاضي بأن يعين أعضاء الس البلدي المؤقت بما فيهم الرئيس يكون بقرار من )2(

لى الوالي، ويتم انتدام قانونا إذا كانوا أجراء، وإلا يتم توظيفهم بصفة تعاقدية، مما يلقي مسؤولية ثقيلة ع

  . )3(عاتق الإدارة في اختيار العناصر التي تشكل هذا الس

 16/05/1963في  ؤرخالم 189–63الإصلاح الإقليمي للبلديات بمقتضى المرسوم رقم  -2

، الذي عمل كما أشرنا سابقا إلى تقليص عدد البلديات )4(المتضمن إعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات

  .بلدية 632إلى  1578من 

مساهمة البلدية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاعتماد على جهازين يتمثلان  -3

شؤون  تسيير في خبرةعن السكان وتقنيين لهم  تتكون من ممثلينفي لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي، 

جتماعي على مستوى المرافق العامة والمشاريع الخاصة، تنحصر وظيفتها في بعث التنظيم الاقتصادي والا

، أما الجهاز )5(ةـالبلدية، وذلك بتقديم اقتراحات وآراء حول مشروع الميزانية، والمساهمة في دفع التنمية المحلي

م وتسيير المؤسسات الشاغرة، ـي تنظيـه فـ، تنحصر مهام)6(الثاني فهو الس البلدي للتنشيط الاشتراكي

 الذاتي، ممثل الحزب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الجيش ويتألف من رؤساء البلديات، لجان التسيير

  .والسلطات الإدارية في البلدية أو ما يطلق على  تسميتها بالبعثة الإدارية

السلطة آنذاك من وراء اتخاذ الإجراءات المذكورة، خاصة الإجراء الثاني كان  سعىميبدو أن ف

نقص الإطار البشري علاوة على  وطأة فع التخفيف منيهدف إلى عدم التوسيع من حجم البلديات بدا

  .)1(السماح باستعمال عقلاني للموارد المالية المتاحة آنذاك

ت أرضية التنظيم الإداري البلدي بالجزائر، حيث صدر فيها سمن أهم ما يميز هذه الفترة أا أر ف

الس الشعبي  النص على تضمن الذي، المتعلق بالبلدية، 18/01/1967المؤرخ في  24 – 67الأمر رقم 

                                                 
 .1989لسنة  53ج، العدد انظر ج ر ج  – )2(
 .180صلباد ناصر، مرجع سابق،  - )3(
  .1963لسنة  35انظر ج ر ج ج، العدد  - )4(
 .1962لسنة  07، ج ر ج ج العدد 04/08/1962، المؤرخ في 016 – 62أنشئت لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى الأمر رقم  - )5(
 .1963لسنة  15، ج ر ج ج العدد 22/03/1963ع الاشتراكي بموجب المرسوم المؤرخ في أنشئ الس البلدي لتنشيط القطا  - )6(

)1(  - Messaoud Mentri, L’administration En Question, Réflexion Sur Administration  Administrés, Opu Alger, 

1988, P08. 



        

 

البلدي كجهاز مداولة بين الأعضاء المنتخبين وأتبعه بجهاز آخر يشرف على تنفيذ مداولات الس الشعبي 

  .، وهو جهاز منبثق عن الس الشعبي البلديالس التنفيذي البلدي هوالبلدي 

ع الجزائري، وقصد مواكبة ومسايرة ونظرا للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتركيبة البشرية للمجتم

وكان في ثوب جديد لأنه التعديل الأول هذا التطور الطبيعي للمجتمع، كان لزاما إصدار قانون للبلدية 

04/07/1981 ، المؤرخ في09 – 81ذلك بمقتضى القانون رقم 
والذي تلته مراسيم تطبيقية تعزز من  )2(

وتنظم عملها مع باقي القطاعات لتنسق ها كل الصلاحيات، خلالها الدور التنموي للبلدية وذلك بإعطائ

  .التي تتقاطع معها بشكل عام في تسيير شؤون المواطن وبالأخص فيما يتعلق بإنجاز المشاريع التنموية

لقد توالت الإصلاحات في قطاع الجماعات المحلية لترقيتها للدور المنوط ا في مجال التنمية المحلية، ف

، المتعلق بالتنظيم الإقليمي والذي رفع عدد 04/02/1984المؤرخ في  09 – 84حيث صدر قانون 

من منطلق دستوري، حيث  لكنبلدية، ومرة أخرى توسعت عملية إصلاح البلدية  1541البلديات إلى 

1996و 1989انتقلت البلدية بموجب دستور 
، من بلدية أحادية الحزب الواحد إلى بلديـة ذات تعددية )3(

، المتعلق بالبلدية، والذي 07/04/1990المؤرخ في  08–90، وكان نتاجا لذلك صدور قانون ةـسياسي

  .1967يناير  18المؤرخ في  24 – 67بصفة ائية أحكام الأمر  )4(ألغى

نرى أن هذه الإصلاحات تعد بمثابة تأهيل إداري وسياسي واقتصادي للإدارة المحلية وبالأخص 

أكثر استعدادا للمتغيرات المستقبلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إشراك لجعلها  ،على مستوى البلدية

المواطن إلى جانب الإدارة المحلية في تسيير ومراقبة شؤونه المحلية، عن طريق ممثليه في الس الشعبي البلدي 

  .1989للتمثيل السياسي لكل الانتماءات السياسية، المنبثقة عن دستور  اديمقراطي االذي يعتبر صرح

  الرابع الفرع

  هيئات البلدية

  المجلس الشعبي البلدي:  أولا

                                                 
  .1981لسنة   27انظر ج ر ج ج، العدد  – )2(
  .1989لسنة  9، ج ر ج ج العدد 1989انظر دستور  – )3(

 .1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996انظر دستور   -    

 .2005لسنة  50، المتمم ، ج ر ج ج العدد 1990لسنة  15ج ر ج ج العدد  ،08 – 90من قانون البلدية  185انظر المادة  - )4(



        

 

الس " :الأخيرة من هيئتين هماهذه  أجهزة تتكونمن قانون البلدية  13تبعا لما نصت عليه المادة 

يدير البلدية ": الثالثة من نفس القانونلمادة ل أما طبقا، "الشعبي البلدي ورئيس الس الشعبي البلدي

  ".تخب، هو الس الشعبي البلدي، وهيئة تنفيذيةمجلس من

تسييره ، هتكوينكيفية لمجلس الشعبي البلدي تتطلب منا التطرق إلى  لإن دراسة النظام القانوني 

  واختصاصه

  )l’assemblée populaire communale(المجلس الشعبي البلدي تشكيل  -

النسبي على القائمة مع تطبيق نظام الباقي  سنوات بطريقة الاقتراع 5هو هيئة تداولية ينتخب لمدة 

عضوا بحسب عدد التعداد السكاني لكل بلدية وفق ما  33إلى  7 ويتراوح عدد أعضائه من )1(الأقوى

1997مارس  6المؤرخ في  07 – 97رقم  من القانون العضوي 97نصت عليه المادة 
المتعلق بنظام  )2(

  :وحسب الشروط التالية )3( 2004فبراير  7 المؤرخ في 01 – 04 بالقانون رقم الانتخابات، المعدل والمتمم

  .نسمة 10000أعضاء في البلدية التي يقل عدد سكاا عن  07 -

  .نسمة 20000و 10000أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكاا بين  09 -

  .نسمة 50000و 20001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكاا بين  11 -

  .نسمة 100001و 50001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكاا بين  15 -

  .نسمة 200000و 100001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكاا بين  23 -

  .نسمة أو يفوقه 200001عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكاا  33 -

كان مؤديا للخدمة العسكرية أو سنة   25ويحق الترشح لعضويته، كل جزائري بلغ وقت الاقتراع 

  .معفى منها ويتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية

، لم يفرق بين فئات اتمع في الترشح بل راعى 1990لسنة  ةوالملاحظ أن المشرع في قانون البلدي

الترشح ، حيث كانت الأولوية في 1967القانون وهذا على خلاف المرحلة السابقة سنة  ممبدأ المساواة أما

                                                 
المعدل ، 12ج ر ج ج العدد ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 1997مارس  06المؤرخ في  07 – 97من الأمر رقم  75انظر المادة  – )1(

 .2004لسنة  09والمتمم، انظر ج ر ج ج العدد 
 .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع مذكور أعلاه07 – 97انظر الأمر رقم  – )2(
في                   المـؤرخ   07 – 97، المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم 2004لسـنة  9، ج ر ج ج العـدد 2004فبرايـر  7 ، المـؤرخ في01 – 04انظر الأمـر رقـم  – )3(

 .1997لسنة  12المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، ج ر ج ج العدد  1997مارس  6



        

 

الحزب الواحد قبل  وظيفة معترف ا رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين، ومرجع ذلك إلى طبيعة

  .ية الحزبية وسيطرته على الحياة السياسيةالتعدد

من الواضح أن البحث في كيفية تشكيل الس الشعبي البلدي يؤدي فزيادة على ما سبق ذكره، 

جعلت منه  ا بلمنتخب الشعبي البلدي مجلساكون الس لالنظام الانتخابي البلدي،  بالضرورة إلى دراسة

أحكام الدستور الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، كما أنه يعتبر 

يما فيما يتعلق لاس ،أرضية القاعدة اللامركزية وبيئة لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية للبلدية

 كتفي فقطمفصلة للنظام الانتخابي للبلدية نفي هذا البحث في دراسة  الخوض ولتفاديبالتنمية المحلية، 

 والأمر الذيبالإشارة إلى الأحكام الخاصة والمنظمة لكيفية الترشح للعضوية في الس الشعبي البلدي 

، المعدل والمتمم، 1997مارس  6المؤرخ في  07 – 97تناولته الأحكام المشتركة والخاصة من الأمر رقم 

  .)1(المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  :تسيير المجلس الشعبي البلدي -أ

متى اقتضت  ،تسير أعمال الس الشعبي البلدي من خلال عقده لدورات عادية وأخرى غير عادية

 19بنص على غرار ما تضمنته المادة  استثني، إلا ما )2(علانيةيجري خلالها مداولات  ،ذلك شؤون البلدية

، وذلك بنصها على حالتين يتم التداول فيهما بين 1990أبريل  7المؤرخ في  08 – 90.من قانون البلدية

  .)3(أعضاء الس الشعبي البلدي في جلسة مغلقة

تخب لجلسات الس الملاحظ في هذا الشأن أن المشرع لم ينظم عملية حضور العضو البلدي المنو 

وترك الحرية الكاملة للعضو للحضور أو بل  ،هذا العضو قبلبانتظام، ولم يتبناها كذلك الحزب الممثل من 

الس خاصة إذا ما  اجتماع عدمه، مما قد يؤثر على أهمية دراسة النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال

والتي لا تتطلب عدة  ،ة يتم اتخاذها بموجب مداولةتعلقت بالتنمية المحلية، فكل الصفقات العمومية بالبلدي

، وإن كان المشرع أراد من ذلك الحفاظ على بالعدد الكافي حضور أعضاء السعدم تأجيلات لاحتمال 

من قانون البلدية السابق  17ن المادة ـة مـسيرورة واستمرارية العمل التنموي بالبلدية قد أجاز في الفقرة الثاني

ين متتاليين بفارق ثلاثة أيام ئستدعاإبعد مهما يكن الأعضاء الحاضرين مداولات الس  بحالذكر، أن تص

  .على الأقل بينهما، تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة
                                                 

 . تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، مرجع سابقالم، 07 – 97، من الأمر رقم 82و 81، 80، 79، 77، 76المواد  - )1(
 .50، ج ر ج ج العدد 2005، المتمم سنة 15، ج ر ج ج  العدد 1990أبريل  07المؤرخ في  08- 90، من قانون البلدية 17و 16، 15، 14المواد  - )2(

 .50، ج ر ج ج العدد 2005، المتمم سنة 15ر ج ج العدد  ، ج1990أبريل  07المؤرخ في  08- 90من قانون البلدية  19المادة  - )3(



        

 

ن فقط بما فيهم الهيئة المداولة عضو  ةفي هذا السياق نطرح التساؤل التالي، قد يحضر الجلسة الأخير 

أهمية اقتصادية وتنموية على غرار البلديات  يذن فقط على مشروع اهل يعقل أن يصوت شخصالرئيس، ف

؟ أمـام هـذا دينار الجزائريالالكبيرة في الجزائر، والتي تتطلب مشاريعها التنموية أغلفة مالية قد تكون بمليارات 

دة المذكورة أعلاه، وقد يقررون ن في هذه الحالة قد تحصنا بموجب الماان العضو يكون هذا الترخيص القانوني

  .نسمة 100000مصالح وشؤون بلدية يفوق عددها في 

  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي -ب

، ويمكن أن )1(كما أشرت سابقا، الس الشعبي البلدي يجتمع في دورة عادية كل ثلاثة أشهر

غير أنه يلاحظ أن تنظيم دوراته ليست  يجتمع في دورة استثنائية، في الحالات التي نص عليها قانون البلدية،

  .من حيث بداية الدورات ومدا )2(بالشكل المنصوص عليه في دورات الس الشعبي الولائي

يعالج الس الشعبي البلدي من خلال مداولاته، :"أنهمن قانون البلدية على  85المادة  بينما نصت

من خلال تفحصنا لنص هذه المادة، فإن الس يتولى  ف ،"الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية

كل الصلاحيات التي تدخل دائرة اختصاصه وكذلك الاختصاصات ذات النمط الاقتصادي والاجتماعي 

  .والثقافي

أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها ويصوت  31فهو يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 

، غير أنه وفي حالة تصويته على ميزانية )1(جوان من السنة التي تطبق فيها 15بل على الميزانية الإضافية ق

يوما من تاريخ استلامها، ليتعين على رئيس الس الشعبي  15غير متوازنة فإن الوالي يرجعها خلال مدة 

عليها  وإذا صوت المالي أيام إعادة طرحها من جديد على أعضاء الس لتوازا 10البلدي خلال مدة 

 ونلاحظ، لاسيما فيما يتعلق تسجيل النفقات الإجبارية، )2(مجددا بدون توازن يتولى الوالي ضبطها تلقائيا

  .  أن هذه صورة من صور حلول الوالي مكان رئيس الس الشعبي البلدي

                                                 
 .، مرجع سابق15، ج ر ج ح العدد 1990أبريل  7المؤرخ في  08 – 90من قانون البلدية،  14المادة  – )1(
  .2005لسنة  50لعدد ، ج ر ج ج ا2005، المتمم سنة 15، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  07المؤرخ في  09-90من قانون الولاية،  11المادة  - )2(

 
 2005لسنة  50، ج ر ج ج رقم 2005، المتمم سنة 15، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدية،  152المادة  - )1(
  .، مرجع مذكور أعلاه08 – 90من قانون البلدية  2الفقرة  155انظر المادة  – )2(



        

 

          ه في الماضي، أي بموجب      بأما فيما يتعلق بتسيير الحقيبة العقارية، فعكس ما كان معمولا

، المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية والنصوص المنظمة 20/02/1974المؤرخ في  26 – 74الأمر 

  ).عقود الملكية(تسيير وتسوية العقار ليات أوسع للمجلس الشعبي البلدي، ، والتي كانت تخول صلاح)3(لها

، )4(ضمن التوجيه العقاري، المت1990نوفمبر  18المؤرخ في  25 – 90بصدور القانون رقم  نجد أنه

فأوكل تسيير الحقيبة العقارية إلى وكالات التسيير والتنظيم  ،صلاحيات الس في هذا اال تم تقليصلقد 

من  افيه للمجلس البلدي تمثيلاو العقاري الحضري، على مستوى وكالة ولائية يترأس الوالي مجلسها التنفيذي 

الوكالة الولائية  على أن تنشأ أو عضوين من الس ضافة إلى عضورئيس الس الشعبي البلدي بالإ قبل

وزير الداخلية، وزير المالية ووزير السكن  بينللتسيير والتنظيم العقاري الحضري بموجب قرار وزاري مشترك 

  . والتعمير

يمارس الس الشعبي البلدي من خلال رئيسه صلاحيات  08 – 90وبالرجوع إلى قانون البلدية 

  :التالية لموضوعاتا

  .التهيئة والتنمية المحلية -1

  .التعمير، الهياكل الأساسية والتجهيز -2

  .التعليم الأساسي، وما قبل المدرسي -3

  .الأجهزة الاجتماعية والجماعية -4

  .السكن -5

  .حفظ الصحة، النظافة والمحيط -6

  .الاستثمارات الاقتصادية -7

الشعبي البلدي تكون علنية، إلا أنه يمكن أن تعقد مغلقة   القاعدة العامة أن مداولات الس

  :كإجراء استثنائي في الحالتين التاليتين

  .فحص حالات انضباط المنتخبين -

  .)1(فحص مسائل مرتبطة بالأمن والمحافظة على النظام العام -
                                                 

  :انظر ملخص الكتاب التالي الذي يحتوي على هذه النصوصفيما يخص هذه النصوص المنظمة،  - )3(

Ch. Ben akzouh : le droit des réserves foncières, OPU Alger, 1990.  
 . 1990، سنة  49ج عدد .ج.ر.أنظر ،ج – )4(
  .، مرجع سابق1990أبريل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدية،  19المادة  - )1(

 



        

 

قانون البلدية وقد  من 38 يجب أن تحرر المداولات باللغة العربية تبعا للمادة ومن الناحية النظامية،

من ذات القانون، حيث يلغي الوالي المداولة  44تكون محل بطلان بقوة القانون حسب ما تضمنته المادة 

وكذا يجوز لرئيس الس الشعبي البلدي، القانون ، نفس من  46و 45بقرار معلل، واستنادا لنص المادتين 

قرار الوالي وفق الشروط والأشكال الجاري ا أي شخص له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية إلغاء 

  .العمل

           هولو بإيجاز عن رئيس للحديثبالضرورة يدعونا إن الحديث عن الس الشعبي البلدي، 

  هو رئيس الجهاز التنفيذي، فكيف يتم تعيينه وما هي صلاحياته؟فبالموازاة مع هذه المهام  إذا

  لدي وصلاحياتهرئيس المجلس الشعبي الب:  ثانيا

  تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي -أ

منه وتتمثل  48المادة  بموجبشروط تعيين رئيس الس الشعبي البلدي  قانون البلديةلقد حدد 

  :في الآتيهذه الشروط 

  .أن يكون ضمن القائمة الفائزة وبأغلبية المقاعد داخل الس -1

يعين من طرفهم سواء عن طريق انتخاب غير مباشر أن يحظى بثقة أعضاء قائمته، بمعنى أن  -2

  .وسري أو يزكى علنيا

أكبر  الرئيس ثر على نفس عدد المقاعد، يشترط أن يكونكفي حالة حصول قائمتين أو أ -3

               ، غير أن هذا المعيار قد تم التراجع عنه في الانتخابات المحلية الأخيرة، بحيث )1(المترشحين سنا

الاعتماد على معيار مجموع الأصوات  التي تحصلت عليها القائمة دون النظر لعامل السن، وعليه فإن تم 

انتخاب رئيس الس الشعبي البلدي يكون على مرحلتين الأولى عن طريق الاقتراع العام والمباشر السري من 

أعضاء القائمة الفائزة، والمعمول به طرف المواطنين والمرحلة الثانية عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف 

  . )2(هو متصدر القائمة الفائزة في الحياة السياسية أنه غالبا ما يكون رئيس الس الشعبي البلدي

                                                 
ل مرة نفسها في كل مرة بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية، ولم يتم معالجتها لا في قانون الانتخابات أو قانون البلدية، بل تم ضبطها في ك هذه الحالة تطرح -  )1(

ذه الإشكالية ، عالجت ه11/2007 29، وفي الانتخابات المحلية التي جرت في 2002أكتوبر  7، المؤرخة في 2342بموجب تعليمة من طرف وزير الداخلية رقم 

 .02/12/2007بموجب تعليمة وزارة الداخلية الصادرة في 
  .140، 139، ص 2003علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول، دار النهضة، عين مليلة، الجزائر، سنة  - )2(

وعليه فإن انتخاب رئيس الس الشعبي البلدي يكون على مرحلتين عن :"لدين عشي في عبارةغير أننا نسجل رأينا بتحفظ فيما يخص ما أشار إليه الأستاذ علاء ا -

، حسب رأينا، أن رئيس الس الشعبي البلدي في المرحلة الأولى لا ينتخب من طرف المواطنين بصفته رئيسا، "طريق الاقتراع العام والمباشر السري من طرف المواطنين

 .حا في القائمة الانتخابية، فلا يمكن للمواطنين في مرحلة الانتخاب أن تكون لهم المعرفة المسبقة لشخص الرئيسبل ينتخب بصفته عضوا مرش



        

 

  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي -ب

أخرى باسم و فتارة يتصرف باسم البلدية،  وظيفة مزدوجة،يمارس رئيس الس الشعبي البلدي 

التي يباشر فيها  تداخل صلاحياته باختلاف االاتولهذا تتعدد وت وهذا تحت سلطة الوالي،، الدولة

ن تشترك عدة قطاعات إدارية وتقنية لإنجاز المشاريع التنموية يخاصة في مجال التنمية المحلية أ ،اختصاصه

  .المحلية

هو مكلف بتنفيذ مداولات يشكل رئيس الس الشعبي البلدي الهيئة التنفيذية للبلدية، و فبداية 

  .الس الشعبي البلدي، ويعين من بين أعضاء القائمة التي فازت بأغلبية المقاعد

  :بحيث لا يتجاوز )3(يستعين في أداء مهامه بنائب أو أكثروفي الممارسة 

  .أعضاء 07نائبين بالنسبة للبلديات المتكونة من ) 02(

  .عضو 13إلى  11نواب بالنسبة للبلديات المتكونة من ) 03(

  .عضو 23أعضاء بالنسبة للبلديات المتكونة من ) 04(

  .عضو 33أعضاء بالنسبة للبلديات المتكونة من ) 06(

                الذاتيةسنوات ما لم يستقيل بإرادته  05 وهي مدة رئاسته للمجلسمع الإشارة إلى 

مع احتمال تعديل  ،)1(ية أو تسحب منه الثقةأو يقال بسبب الإدانة الجزائ عندما يكون في حالة تنافي أو

عن طريق اقتراع علني وأغلبية ثلثي أعضاء الس الشعبي هذا الحكم في مشروع قانون البلدية الجديد 

  .البلدي، وفي هذه الحالة الأخيرة كما في حالة الاستقالة يفقد منصب الرئاسة ويحتفظ بعضويته في الس

             )2(ذهب إليه الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي الذيالرأي في هذا السياق، نشترك في  

تسحب ثقة الس الشعبي البلدي من رئيسه :"من قانون البلدية والتي تنص 55في تعليقه عن المادة 

، حيث يقول الأستاذ وإن كان "وتنتهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه

أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء القائمة الفائزة دون غيرهم من الأعضاء، ماداموا وحدهم  الأجدى

عدم استقرار واضطراب في  55لدى التعيين، حيث ترتب على نص المادة  له هم أصحاب الثقة الممنوحة

لية عبر البلدية حيث خاصة تلك المرتبطة بالتنمية المح القيادة الإدارية بالعديد من البلديات وفي كل الحالات

                                                 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 47المادة  - )3(
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 55و 33، 32المادة  - )1(
 .87ة، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائري - )2(



        

 

 المشاريع التنموية عالقة التنفيذ بسبب هذه الاضطرابات، فإن في هذا السياقالكثير منها أصبحت في 

  .ينتمي إليها من أعضاء القائمة نفسها التي كانيعوض خلال شهر، بمنتخب آخر 

  انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي -ج

وفق نوردها البلدي بصفة عامة بطريقة عادية وأخرى غير عادية تنتهي مهام رئيس الس الشعبي 

  : الترتيب والتوضيح التاليين
  

  الطرق العادية لانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي -1

   :نهاية العهدة -أ

، وبالتالي فإن مهام رئيس الس الشعبي البلدي )3(سنوات المقررة قانونا 05ويقصد ا اية مدة 

، أي إلى غاية تنصيب الس )4(أيام 08ي بعد إجراء الانتخابات التالية للعهدة النيابية وفي غضون تنته

 غير أنه استثناء، فإن العهدة النيابية لرئيس الس الشعبي البلدي وباقي الأعضاءالشعبي البلدي الجديد، 

، المتضمن القانون العضوي 97/07مر من الأ 75تمتد تلقائيا حسب ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة  قد

، وهي حالة حصول المانع )1(لانتخابات، وكذا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في الدستورالمتعلقة با

أو استقالته، في هذه الحالة فإن العهدة النيابية لرئيس الس الشعبي البلدي وباقي  لرئيس الجمهورية أو وفاته

من دستور  9ئيا حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه حسب المادة الأعضاء تمتد تلقا

1996.  

من الدستور السابق الذكر، يجوز لرئيس  93عملا بالمادة  وهذا الاستثنائيةروف لظحالة ا ففي        

التراب  الجمهورية حالة الظروف الاستثنائية، كحالة المساس بالمؤسسات الدستورية أو المساس بسلامة

  .يمدد العهدة النيابية لرئيس الس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء تلقائيا أنالوطني، ففي هذه الحالة كذلك 

إذا كانت البلاد في حالة حرب فإن العهدة النيابية لرئيس الس الشعبي البلدي ف حالة الحرب أما

  .وباقي الأعضاء تمتد تلقائيا

   :الوفاة -ب

                                                 
 . 2004، المعدل سنة 1997لسنة  12، المتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر ج ج العدد 97/07من الأمر رقم  75المادة  - )3(
 .، من قانون البلدية، مرجع سابق2فقرة  08المادة  - )4(
 .76، ج ر ج ج العدد 1996من دستور  96و 93، 91المواد  - )1(



        

 

الس الشعبي البلدي في حالة وفاته ويتم تعويضه بمنتخب من قائمته طبقا  تنتهي مهام رئيس

من القانون، المتعلق بالبلدية وذلك في غضون شهر من وفاته، ويقوم أعضاء قائمة  51لأحكام المادة 

           48الرئيس المتوفى بانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي وفقا للكيفيات المحددة في المادة 

  .قانون البلديةمن 

   :حالة الاستقالة -ج

تتمثل في تعبير رئيس الس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة و 

، وحسنا فعل المشرع في )2(الس، ويكون ذلك أمام أعضاء الس الشعبي البلدي ويخطر الوالي بذلك فورا

  . كجهة إخطار مما يفهم منه أن الإقالة تقدم للمجلس كهيئة للمداولةهذه المادة حينما ذكر الوالي

مما نستنتج أن  ،أصاب المشرع ثانية حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول كما

، وحتى وإن قدمها يظل يباشر مهامه ولا هذه المدة القانونيةالرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي 

  .)3(نقطاع عن أداء واجبه حين تقديم الاستقالة للمجلسيجوز له الا

  الطرق غير العادية لانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي -2

  :وتتمثل في الحالات التالية
  

   :منه سحب الثقة /أ

لإطاحة بالرئيس ل) من الأعضاء 2/3(أعضاء الس  بموجبها يبادر أغلبية ،)1(طريقة قانونية وهو

  :نستنتج ما يليكما سنرى لاحقا  وبالرجوع إلى قانون الولاية  للمقارنة، الرئاسة  منصبمن تجريده و 

أن المشرع بدا أكثر دقة في قانون البلدية عنه في قانون الولاية، إذ لم يخصص في هذا الأخير أي  -

لس حكم بخصوص حالة سحب الثقة وهو ما قد يطرح التساؤل أيضا بخصوص سر الاختلاف بين اا

المحليين وإمكانية سحب الثقة من رئيس الس الشعبي البلدي وعدم إمكانية ذلك بالنسبة لرئيس الس 

  .الشعبي الولائي
  

                                                 
 .، مرجع سابق1990أبريل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدية،   54ادة الم - )2(
 .كان من الأفضل باعتقادنا، لو حدد المشرع مدة وجيزة بعد سريان الاستقالة لمباشرة إجراءات الاستخلاف، تعجيلا بتنصيب الرئيس الجديد - )3(
 .، المتعلق بسير بعض االس الشعبية البلدية1999أكتوبر 23رخ في المؤ  40-99، المنشور رقم 139، ص 01أنظر ، الملحق رقم  – )1(



        

 

لم يعمد المشرع في قانون البلدية إلى ذكر الأسباب المؤدية إلى سحب الثقة تاركا ذلك للممارسة  -

من جانب           كثر رواجا هي حالة تجاوز السلطة العملية واستنادا لما حدث في الواقع، فإن الحالة الأ

  .)2(رئيس الس الشعبي البلدي
  

   :الإقصاء /ب

تنتهي مهام رئيس الس الشعبي البلدي أو أي عضو من أعضاء الس عن طريق الإقصاء وذلك 

ول دون مواصلة عندما يتعرض عضو منتخب إلى متابعة جزائية تح، ف)3(بتوفر سبب ثبوت الإدانة الجزائية

يتضمن توقيف العضو، بعد استطلاع رأي الس  معللا امهامه يمكن توقيفه، حيث يصدر الوالي قرار 

الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قرار ائي من الجهة القضائية، وقد بالغ المشرع باستعمال كلمة يمكن 

يعتبر موقوفا عن مهامه :"استبدالها بجملة كان من المفروضحيث  ، )4(من قانون البلدية 32في نص المادة 

  ".بإدانتهيقضي إلى غاية صدور حكم قضائي ائي 

للعضو المنتخب أثناء تعرضه للإدانة الجزائية في إطار  )1(أما فيما يخص عملية الإقصاء النهائي

  :من قانون البلدية، يستخلص شروط الإقصاء التالية 32أحكام المادة 

  .المنتخب في حقوذلك بصدور حكم ائي وبات  ،حصول إدانة جزائية -

  .إعلان الس البلدي قانونا لهذا الإقصاء -

  .صدور قرار إثبات الإقصاء من طرف الوالي -
  

   :حل المجلس الشعبي البلدي /ج

التي يحل ويجدد فيها  )2(تنتهي مهام رئيس الس الشعبي البلدي وباقي الأعضاء  في الحالات

  : البلدي بكامله، وفق الحالات التالية الس الشعبي

                                                 
 .294عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، بدون تاريخ للنشر، ص  - )2(
 .، مرجع سابق1990أبريل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدية،   32المادة  - )3(
  .152ون الإداري، الجزء الأول، النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، القان - )4(

 
 .، مرجع سابق1990أبريل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدية،   33المادة  - )1(
المؤرخ في  08-90من القانون البلدي  34تمم للمادة ، المعدل والم50، ج ر ج ج العدد 2005جويلية  18المؤرخ في  03 – 05من الأمر رقم   01المادة  - )2(

  .15، ج ر ج ج  العدد 1990أبريل  07

  

 



        

 

  .عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء -

  .في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء الس -

  .في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء الس يحول دون السير العادي لهيئات البلدية -

              ن يشكل مصدرا للاختلاف في التسيير عندما يكون الإبقاء على الس من شأنه أ -

   .أو يمس بمصالح المواطن وسكينته ،وفي الإدارة المحلية

  .في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها، ينجر عنها تحويل إداري للسكان -
  

  :اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي -3

هو من جهة ممثل للبلدية ومن جهة ثانية يتمتع رئيس الس الشعبي البلدي باختصاص مزدوج ف

  .لدولة، ويعمل لحساب الدولة أي من أعوااليمثل 
  

  : لدولةل هصفة تمثيل -أ

راب ـعبر ت    ات ـر القوانين والتنظيمـراف الوالي تنفيذ ونشـتحت إشة و ـذه الصفـهو يتولى  -

  .الولاية

ط الإداري من أجل الحفاظ على الأمن العام يتولى أيضا القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالضبو  -

            ويمكنه ) الشرطة البلدية سابقا(والصحة العامة داخل البلدية معتمدا في ذلك على الحرس البلدي 

  .أن يستعين بقوات الشرطة والدرك الوطني المتواجد بإقليم البلدية عند الضرورة
  

، إذ بمقتضاها هو الذي يتولى إبرام عقود الزواج )1(كما أنه يحوز صفة ضابط الحالة المدنية  -

وتسجيلها وتسجيل الوفيات وتسجيل الوثائق القضائية والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وكذا 

المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق للأصل، كما يجوز له تفويض هذه المهام كلها أو البعض منها إلى أحد 

  .)2(مين وذلك تحت مسؤوليته الشخصيةنوابه أو أحد المستخد
  

البلدية المتمم، وكذا قانون من  68ضابـط الشرطـة القضائية، إذ طبقا لأحكام المادة  مهمةولى يت -

قررة في قانون العقوبات وجمع المرائم الج، يمارس مهمة البحث والتحري عن )3(قانون الإجراءات الجزائية

                                                 
 .منن قانون البلدية، مرجع سابق 68المادة  - )1(
 .، مرجع سابق90من قانون البلدية  77المادة  - )2(
 .، المعدل والمتمم1966لسنة  49ءات الجزائية،ج ر ج ح العدد ، المتضمن قانون الإجرا1966جويلية  8،المؤرخ في 155 – 66من الأمر  12المادة  - )3(



        

 

من قانون  12للمادة  طبقاادام لم يبدأ التحقيق القضائي فيها، الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها م

  .)4(، المعدل والمتمم155 – 66الإجراءات الجزائية رقم 

  .يحوز أيضا صفة ضابط الشرطة الإدارية -
  

يتولى رئيس الس الشعبي البلدي سلطات الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري، فهو يسهر على 

  .)5(لعام الذي يندرج تحته الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامةالمحافظة على النظام ا
  

  :صفة تمثيله للبلدية -ب

يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فقد أسندت  اعام امعنوي الما كانت البلدية شخص

  :تتلخص في الآتي، )6(لحسااباسمها و  عدة مهام ليقوم الرئيسها 

   :مهمة التمثيل -
  

  يمثل رئيس البلدية في كل الأعمال الإدارية والمدنية، وأمام القضاء سواء مدعية أو مدعى عليها

في التقاضي  ، يقوم الس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية ةمن قانون البلدي 66وتطبيقا لنص المادة 

  .والتعاقد، كما يمثلها في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات
  

   :ئاسة المجلسمهمة ر  -

من هذا المطلب، يتولى الرئيس إدارة اجتماعات وأشغال  الرابع، أولاكما مر معنا سابقا في الفرع 

  .)1(، وضبط الجلساتة للاجتماعاتالس من حيث التحضير، الدعو 
  

   :مهمة إدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقهـا -
  

  :حيث يتولى تحت مراقبـة الس ما يلــي

  .سيير الإيرادات والإذن بالإنفاقت -

                                                 
 .، مرجع مذكور أعلاه155 – 66انظر الأمر رقم  – )4(
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 78إلى  67المواد  - )5(

 .ل الطرقات والنظافة والسكينة العامة، المحدد لصلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي في مجا10/10/1982، المؤرخ في 267 – 81وكذا المرسوم رقم  
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 66إلى  58المواد من  - )6(

  

 
 .، مرجع مذكور أعلاه1990أبريل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدية   16المادة  - )1(



        

 

  .إبرام عقود اقتناء الأملاك وبيعها، قبول الضمان والوصايا -

سنوات، أما إذا تجاوزت  9و 6، 3إبرام الصفقات العمومية وعقود الإيجار، ذات المدة الزمنية  -

  .)2(الولاية باسم البلدية ولحسااسنوات فتكون من اختصاص والي  09عقود الإيجار مدة 

  .المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة المملوكة للبلدية -

  .)3(ة عليهميالرئاس مظاهير السلطة توظيف المستخدمين والإشراف على تسييرهم وممارسة -

  .إعداد واقتراح ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها -

  .السهر على حسن سير المصالح، المرافق ومؤسسات البلدية -

بين صلاحيات الرئيس التي يقوم ا تمثيلا للبلدية وتلك التي يقوم ا تمثيلا للدولة فوائد نذكر ز ـوللتميي

  :منها

  :من حيث المسؤولية* 

التي يقوم ا تمثيلا لها، بينما تتحمل الدولة  وهي ترتب على تصرفات رئيسهايتتحمل البلدية ما قد 

  .ممثلا للدولة ولحسااباعتباره يس التي يقوم ا المسؤولية عما قد ينجم من أضرار من تصرفات الرئ

  :من حيث الرقابة *

           دارية الإة ـوصايالرقابة أو الإلى  ديـالس الشعبي البل ة، يخضع رئيسـحينما يمثل البلدي

)la tutelle(  الوالي أو رئيس الدائرة حينما يمارس السلطة الوصائية على البلديات وكل  طرفمن

  .)1(لاا، بموجب تفويض من الواليمداو 

أما حينما يمارس الرئيس الصلاحيات المنوطة به كممثل للدولة، فإنه يخضع للسلطة الرئاسية 

)pouvoir hiérarchique( يترتب من نتائج عن التمييز بين السلطة الرئاسية  للوالي، بكل ما

  .)2(والوصاية الإدارية

  .الرقابة على البلدية:  ثالثـا

                                                 
 .2003، جانفي 2002أكتوبر  10نبثقة عن الانتخابات المحلية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ملتقيات رؤساء االس الشعبية البلدية الم – )2(
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 128المادة  - )3(

  

  

 
 .1994لسنة  84، ج ر ج ج العدد 1994جويلية  23، المؤرخ في 215 – 94من المرسوم التنفيذي رقم  100انظر المادة  – )1(
 .92و 27، 26محمد صغير بعلي، مرجع سابق، ص  - )2(



        

 

جعل المشرع الجزائري من الس الشعبي البلدي الأرضية القانونية التي يعبر فيها الشعب عن  لقد

لمؤسسة للنظام اللامركزي والتسيير الديمقراطيل القاعدة والنواة الأولى اإرادته كو.  

هذا الس إلى  إخضاعالمشرع  ، ارتأىونتيجة لعدة اعتبارات تاريخية وأخرى سياسية واقتصادية

الدائمة للدولة، متمثلا في شخص والي الولاية، بما يتمتع به من صلاحيات وكذا  الإدارية نظام الوصاية

  .لتفعيل وتنشيط دور الس الشعبي البلدي في التنميةالمصالح الإدارية الملحقة به 

  .سبق وقد رأينا الرقابة على أعضاء الس وأعماله وهيئته

تطرق بشيء من التبيان والدراسة إلى مظاهر الرقابة السياسية سن ،وبالبناء على ما سبقوعليه، 

لى هذه البلدي باعتباره المسؤول الأول ع والقضائية على أعمال رئيس الس الشعبي الإدارية الوصائية

ية س الس الشعبي البلدي مع الهيئة السياسطار القانوني المنظم لعلاقة رئيالهيئة، أو بعبارة أخرى تحديد الإ

والجهات القضائية والتي نبينها كما ، رئيس الدائرة الواليلإدارية، ا وكذا الوصايـة) اتمع المدني والناخبين(

  :يلي

  .الرقابة السياسية -1

والانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية السياسية، كان رئيس  1989قبل صدور دستور 

الرجوع إلى قانون البلدية الصادر سنة  في وتتمثل هذه الرقابة رقابة الحزبلالس الشعبي البلدي يخضع 

ما صور الرقابة المباشرة ، لكن حاليا أخذت إلى حد 1976 الوطني لسنة يثاقالموكذا ما تضمنه  1967

في إطار ممارسة مهامهم، إلا  في توجيه الأعضاء وحثهم على الالتزام بسياسة الحزب ما استطاعوا وتتمثل 

ور وسائل التعبير البصرية والمكتوبة واعتماد أسلوب المظاهرات الشعبية والاعتصام في الساحات أنه بعد تط

الأسلوب وسيلة ضغط على رؤساء االس  هذا ىالعمومية إلى غلق الطرق ومقرات البلديات، أضح

ئم بأفضلية أن العضو المنتخب يلازمه ذلك الشعور الدا  الشعبية البلدية كأشخاص أو هيئات على اعتبار

القاعدة الشعبية عليه سواء في انتخابه أو إعادة انتخابه، وفي الحالات الأخرى المطالبة بلجان تحقيق إداري 

  .)1(ينتهي بإحالة رئيس البلدية على الجهات القضائية وما يترتب عن ذلك من آثار
  

  .الرقابة الوصائية -2

                                                 
 08                جامعةعزوزي عبد المالك وعياشي لخضر، مذكرة مادة ملتقى لنيل شهادة ليسانس، النظام القانوني لرئيس الس الشعبي البلدي في الجزائر،  - )1(

 .2007/2008، كلية الحقوق، سنة 1945ماي 



        

 

على شخص رئيس الس الشعبي البلدي  تندرج الرقابة على رئيس الس الشعبي البلدي إما

  .بصفته ممثلا للدولة أو على أعماله المتمثلة في القرارات التي يصدرها أثناء ممارسة مهامه

في هذا الإطار نتناول بشكل موجز طبيعة وقوة تنفيذ قرارات رئيس الس الشعبي البلدي حيث أنه 

  :يصدر نوعين من القرارات

  .)2(لك التي تخص فردا كحالة توظيف مثلا، وتنفذ بمجرد تبليغها للمعني فوراة، أي تـرارات فرديـق -

قرارات تنظيمية، وهي التي تنظم قرارات عامة ومجردة تخاطب الأفراد بصفام لا بذوام ولكن  -

  :هذه القرارات متى تصدر؟ للإجابة عن هذا السؤال نميز بين حالتين

  

   :الظروف العاديةالقرارات التنظيمية الصادرة في  -أ

إن كانت  من إرسالها إلى الوالي، ما لم يلغها هذا الأخير، في تلك الفترة )1(لا تنفذ إلا بعد شهر

أن يطلب من رئيس   مخالفة  للقانون أو التنظيم وحتى بمشروعيتها، فإذا تعلقت بالنظام العام جاز للوالي

ها يحق لرئيس الس الشعبي البلدي الطعن بإلغائها الس الشعبي البلدي تعليقها مؤقتا، وفي حالة إلغائ

  .أمام الجهات القضائية المختصة

أما حالة الإذن المسبق، هو إجراء مسبق تتخذه السلطة الوصية تجاه رئيس الس الشعبي البلدي  

الف لا يخ يكون  أن بحيث بمقتضاه يكون مشروع القرار الذي يريد رئيس الس الشعبي البلدي اتخاذه

، ومعنى ذلك أن البلدية يجب أن تستأذن السلطة الوصية قبل إقدامها )2(القانون ولا يمس بالمصلحة العليا

في قانون البلدية على مسألة   على اتخاذ هذا القرار وإعطائها الإذن في ذلك، والملاحظ أن المشرع لم ينص

أي قرار يدخل في اختصاصها وفي  في اتخاذ الإذن المسبق، وبالتالي ترك باب المبادرة مفتوحا، أي بحرية 

  .الوقت المناسب لها

  : القرارات التنظيمية في الظروف الاستعجالية -ب

                                                 
  .552-538، ص 1966هرة دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، القا - )2(

  

 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 80المادة  - )1(
 .152، ص 03، عدد2003مسعود شيهوب، الجماعات المحلية بين الرقابة والاستقلال، مجلة مجلس الدولة،  - )2(



        

 

يجوز لرئيس الس الشعبي البلدي أن ينفذ حينا القرارات التنظيمية إذا كان الأمر يتعلق بحالات 

  .)3(استعجالية وذلك بعد استئذان الوالي

قيام الجهة الوصية مقام الجهة اللامركزية بتنفيذ بعض من التزاماا القانونية  ، وهو)4(أما حالة الحلول

التي لم تقم ا لعجز منها أو إهمالا، باعتبار أن رئيس الس الشعبي البلدي ممثلا للدولة وهو مكلف في 

  .نطاق اختصاصاته

ولكـن في هـذا السـياق تطـرح  فهو ملزم بتنفيذ ونشر القوانين والتنظيمات على مستوى إقليم البلدية،

علــى المصــالح  – الامتنــاع عــن تنفيــذ قــانون أو تنظــيم معــين -مــا مــدى خطــورة مثــل هــذا التصــرف  :إشـكالية

مـن الصـرامة، رغـم مـا تتـوفر عليـه  يعالج هذه الوضعية بشـيء لم رغم ذلك، المشرع لم يشر و  الجوهرية للدولة؟

  .ر المرفق العاممن آليات ووسائل قانونية ومادية تضمن استمرا

  :أسباب الحلول إلا أنه قيدها بشروط 83و 82لقد حدد القانون البلدي في مواده 

أن يكون الحلول بنص صريح، حيث لا يمكن تصور قيام سلطة حلول بدون وجود نص قانوني  -

  .صريح يحدد الحالات والشروط التي يحق فيها للسلطة الوصية مباشرة الإجراء

ل الحلول الذي امتنع عن تنفيذه رئيس الس الشعبي البلدي ملزما قانونا، أن يكون التصرف مح -

  .ومن ثم يعتبر رفضه أو الامتناع عنه عملا غير مشروع لمخالفته النص الملزم

لقيام بالعمل المطلوب قبل القيام بالحلول، يحدد فيه الوقت اللازم لأن تصدر السلطة إنذار  -

الشعبي البلدي عن التنفيذ أو يلتزم الصمت حيال هذا الإنذار، فإذا نفذ  للامتثال ويمتنع رئيس الس

  .الوقت جاز للسلطة الوصية حينذاك أن تحل محل رئيس الس الشعبي البلدي
  

وما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع أنه يكتسي أهمية بالغة وينطوي على خطورة كبيرة على 

تمارس السلطة الوصية رغم توفر شروطه في كثير                  من  استقلالية الجماعات المحلية، ولذلك لم

  . )1(الأحيان
  

  الرقابة القضائية -3

                                                 
 .2003/2004ة لطلبة السنة الثالثة حقوق، جامعة الدكتور مولاي طاهر بسعيدة، سنة بن طيفور نصر الدين، محاضرات في القانون الإداري موجه - )3(
  .، من قانون البلدية، مرجع سابق83و 82المواد  - )4(

 
 . هذا الإجراءإن السلطة الوصية رغم أن اتخاذ وتنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية ملزمة قانونا والشروط القانونية متوفرة إلا أا لا تلجأ إلى - )1(



        

 

على رئيس الس الشعبي  )2(الإشارة إليها، هناك الرقابة القضائية تإضافة إلى آليات الرقابة التي تم

، لأنه من المفترض في وصفة مصلحة يذو البلدي فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها، ويحرك هذه الرقابة كل 

التي تصف الأعمال  من العيوب خاليا من أي عيبالقرار الإداري الذي تصدره الإدارة أن يكون مشروعا 

، بغرض تحقيق المصلحة العامة، كما أن عبء الإثبات يقع دائما على المدعي مما الإدارية بعدم المشروعية

مريح حتى ولو أصدرت قرارا غير مشروع، ومن المعروف أيضا أن  يجعل الجهة المصدرة للقرار في مركز

القرارات الإدارية المخاصمة من طرف المدعي لإلغائها، لابد أن تصير معيبة في أحد العيوب التي نكتفي 

  :بذكرها دون تفصيل
  

  .)نياالمكاني والزم الموضوعي،(عيب عدم الاختصاص وما ينطوي عليه من عدم الاختصاص -

  .الشكلعيب  -

  .عيب مخالفة القانون -

  .عيب الانحراف في استعمال السلطة -

  .عيب السبب -
  

  

  المطلب الثاني

  التنظيم الإداري للولاية

النظام (على غرار المنهجية المتبعة في دراستنا للنظام القانوني للبلدية، سنتناول دراسة هذا المطلب 

 أكثر تفصيلا كونه المحور الأول ، فالأوليمهما الإداريتنظبصفة موجزة، نظرا لتشابه ) القانوني للولاية

، كوا جماعة محلية لها سلطة الوصاية الإدارية )النظام القانوني للولاية(في دراستنا، بينما الثاني  والرئيسي

على البلدية، إضافة إلى ذلك موضوع البحث يقتضي المحافظة على التوازن الشكلي بين هذين المطلبين في 

ة في التنظيم البلدي عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمبحث، مع الاعتماد على الإحالة في الأحكام المتماثهذا ا

  .)1(07/04/1990المؤرخ في  09-90للقانون 
  

  الأول الفرع

                                                 
  .143، ص 2004محمد صغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  - )2(

 
 .1990لسنة  15انظر الجريدة الرسمية، العدد  – )1(



        

 

  تعريف الولاية

الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون تتمتع تعد 

الولاية جماعة عمومية إقليمية (:"الولاية القديمقانون  هاعرفوية والذمة المالية المستقلة، حيث بالشخصية المعن

نشأ وت ،)2(..)جتماعية وثقافيةختصاصات سياسية واقتصادية وامالي ولها ا واستقلالذات شخصية معنوية 

تلف الوثائق الدستورية إذ أن مخ "ادستوري الولاية أساسلأن الولاية طبقا للقانون بالنظر لأهميتها ويجدر الذكر 

ذه  1976 دستور اهتمتتمتع بالشخصية المعنوية فلقد  إقليميةورد فيها ذكر الولاية باعتبارها جماعة 

بجانب  إقليميةاعتبار الولاية هيئة أو مجموعة : "منه على 36ينما نص في المادة حالوحدة الإدارية 

وخصها  ،)4("ة للدولة هي البلدية والولايةيلجماعات الإقليما" :أنعلى 1996ونص دستور  )3("البلدية

الولاية هي جماعة عمومية " :المتعلق بالولاية بتعريف خاص 1990أبريل سنة  7المؤرخ في  09- 90القانون 

  .)1("المالي وتشكل مقاطعة إدارية للدولة والاستقلالإقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية 
  

للجماعات المحلية يستهدف تحديد الإطار الإقليمي الجديد للولايات طبقا  الإطار الإقليميكما أن 

  .)2(ولاية 48مركزية ويتكون التنظيم الإقليمي الجديد من لالمبادئ ال
  

  الثاني الفرع

  مراحل إنشاء الولاية وخصائصها
  

  مراحل إنشاء الولاية:  أولا
  

   :لتقريرامرحلة  -أ

 فيالمختصة  )القيادة السياسية ممثلة في مجلس الثورة( طات العامةوهي مرحلة انعقاد إرادة ونية السل

  .إحداث وإنشاء الولاية وذلك بعد إجراء الدراسات والمناقشات والمداولات اللازمة لاتخاذ قرار إنشاء الولاية
  

   :التحضيرمرحلة  -ب

                                                 
 .1969لسنة  44ج ر ج ج العدد  ، المتضمن قانون ميثاق الولاية، المعدل و المتمم1969ماي  23المؤرخ في  69/38من لأمر  01المادة  - )2(
 .1976لسنة  94، ج ر ج ج العدد 1976انظر دستور  – )3(
 .1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996من دستور  15انظر المادة  – )4(
 .1990سنة  15، المتعلق بالولاية، المتمم، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  07المؤرخ في  09 – 90من قانون  01المادة  - )1(
 .1984لسنة  06المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد ج ر ج ج العدد 1984فيفري  4، المؤرخ في 09 – 84قانون  - )2(



        

 

لضرورية لمرحلة اللازمة وا ة والمادية والإداريةوالفنية والبشريوهي تنحصر في إعداد الوسائل القانونية 

  .وإنشاء الولاية )القانون(تنفيذ القرار 
  

   )3(:مرحلة التنفيذ -ج

في حيز التطبيق، وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق،  الفعليوالمقصود ذه المرحلة الدخول 

ل التنفيذ وبالرقابة والمتابعة الاهتمام بوسائنظرا لأن عملية التنفيذ تمتاز بصفة الاستمرارية، فهي تحتاج إلى 

  .المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية

  

    خصائص الولاية : ثانيا

  :منهانذكر تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص والمميزات الذاتية 

               مجموعة وجغرافية وليست إقليمية أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية لامركزية  -

أو وحدة لامركزية فنية أو مصلحية أو مرفقية، فقد وجدت ومنحت الاستقلال والشخصية المعنوية ومنحت 

 أو              ـنيس على أساس فـرافي أساسا ولياس إقليمي جغـن سلطة الدولة على أسـقسطا م

  .)1(موضوعي

ة في النظام الإداري الجزائري حلقة وهمزة وصل بين تعد الولاية كوحدة ومجموعة إدارية لامركزي -

الحاجيات والمصالح والمقتضيات المهنية المتميزة عن مصالح الدولة ككل وبين مصالح ومقتضيات واحتياجات 

  .)2(المصلحة العامة في الدولة

 وحيويا والولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاا العامة تعد وتعتبر عاملا فعالا

امة وتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين وظائف واختصاصات ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إق

وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة والولاية باعتبارها وسيلة )البلديات(اموعات الجهوية المهنية 

                                                 
  .1969لسنة  44، المتعلق بالولاية، ج ر ج ج العدد 1969ماي  23المؤرخ في  38 – 69انظر الأمر رقم  – )3(

  

  

 
 .166، ص 1990ثالثة، قالمة، سنة عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، الطبعة ال - )1(
 .166عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، مرجع مذكور أعلاه، ص  - )2(



        

 

ذلك كانت الولاية لصلحة العامة في الدولة و والم الإقليميةوعامل انسجام لتحقيق التوازن بين المصلحة المحلية 

  .صورة من صور اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية

بأا أوضح لامركزية في النظام الإداري الجزائري تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية  -

ة إدارية مطلقة وذلك لأن أعضاء صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية وليست وحدة أو مجموعة لامركزي

منهم بعض الالهيئة وجهاز تسييرها وإدارا لم يتم اختيارهم وانتقائهم كلهم بالانتخاب وإنما يختار 

الس (وهم أعضاء الس الشعبي الولائي، بينما يعين باقي الأعضاء ) الاقتراع(بالانتخاب العام 

لإدارية المركزية بمرسوم رئاسي، ليدير هذه الهيئة التنفيذية ووالي الولاية من قبل السلطات ا) التنفيذي

  .)3(الوالي

اعتبارها وحدة إدارية مركزية في تحقيق وإنجاز  فيكد صفة وطبيعة اللامركزية النسبية للولاية تتأ

ت المصالح المحلية للولاية وإشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية، وتشارك بذلك الولاية في أداء الخدما

اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان الولاية، فهي بذلك ليست مجرد جماعة محلية لامركزية تشكل أعمالها 

كل بوأعمال الدولة فحسب، بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن الإدارة المركزية للدولة  ،امتداد لأعمال البلدية

اطنين على الوجه الأكمل والمطلوب، في المعلومات المحلية المطلوبة وفي نفس الوقت تعكس عملها لخدمة المو 

  .إطار الآفاق التنموية
  

  الفرع الثالث

  التطور التاريخي للولاية

التنظيم الولائي بالجزائر هما مرحلة الاستعمار ما مر كان قد يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين  

  .ومرحلة الاستقلال

  مرحلة الاستعمار:  أولا

رار سلطات الاحتلال الفرنسي على هدم بنايات ومؤسسات الدولة صتثبت الدراسات التاريخية إ

تقسيمات أحدثت  وبصفة تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ثم 1845واتمع الجزائري إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 

                                                 
  .1990سنة  15ج ر ج ج العدد . ، المتعلق بالولاية، المتمم1990أفريل  7المؤرخ في  09 – 90من القانون  08المادة  - )3(

  

 



        

 

أخرى في الأقاليم الثلاث لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية والعسكرية الاستعمارية حسب تمركز  

  .)1(يش والمعمرينكثافة الج

جملـــة مـــن الملاحظـــات الأساســـية حـــول بعلـــي في هـــذا الإطـــار أبـــدى الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد صـــغير 

  .)2(تبعا لأهداف التنظيم الإداري الاستعماري) organisation départementale(التنظيم العمالي الولائي 

  مرحلة الاستقلال:  ثانيا

اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية  فيدولة الجزائرية بعد الاستقلال باشرت السلطة العامة لل

والتنظيمية لإعادة ترتيب وتنظيم الهيكل التنظيمي للولاية، ففي مرحلة ابتدائية تم إحداث لجان جهوية 

وممثلين عن السكان ، تضم ممثلين من المصالح الإدارية "C.D.I.E.S" )3(للتدخل الاقتصادي والاجتماعي

            رئاسة اللجنة، ويحتفظ أعضاء اللجنة بالرأي الاستشاري فقط حول  الذي يتولى )1(المحافظيعينهم 

  .من مشاريع وقرارات المحافظما يقدمه 

هو خلق نوع من التزاوج بين التمثيل مقصد السلطة العامة من هذا الإجراء التنظيمي نشير أن 

واجهة الوضعية اسعة لمو سلطات واختصاصات الذي يحوز قانونا وفعلا  المحافظالإداري ممثلا في شخص 

  .مشاركتهم في اللجان السابقة الذكرالعامة في البلاد، والتمثيل الشعبي من خلال 

، تم استبدال اللجنة المذكورة بمجلس 1967بعد الانتخابات البلدية الأولى التي عرفتها الجزائر سنة 

ث ضمت تشكيلته جميع رؤساء االس الشعبية ، حي"A.D.E.S" )2(جهوي ذو طبيعة اقتصادية واجتماعية

 ممثل عن الحزب، النقابة والجيش، إذ بذلك بدأ برسم مؤشر البعد التنموي المحلي من دية، بالإضافة إلىالبل

  .خلال التنوع العضوي في هذا الس

به رئيس  ما يتمتع ستشاري فقط رغم الا دورالرغم هذا التمثيل النوعي إلا أن هذا الس لم يتعد 

إذ ينتخب الرئيس من بين (هذا الس من سلطات عامة بصفته ممثل الدولة على مستوى هيئة الولاية، 

                                                 
 .1969سنة  44، ج ر ج ج العدد 1969رس ما 26انظر، ميثاق الولاية، المؤرخ في  – )1(
 .113، 112، ص 2004انظر،  محمد صغير بعلي، كتاب قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم والنشر، عنابة،  – )2(
 07كل ولاية، ج ر ج ج العدد ، المتضمن تأسيس لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي على مستوى  1962أوت  09المؤرخ في   16 – 62انظر الأمر قم  - )3(

 .1962لسنة 
 38-69بالأمر رقم المحافظ نسبة للمحافظة أو العمالة، تسمية أطلقت على الولاية قبل الإصلاح الذي أحدثه أول قانون ولائي تعرفه الجزائر عقب الاستقلال  – )1(

 .1969لسنة  44، ج ر ج ج العدد 23/05/1969المؤرخ في 
)2(

لسنة  89العدد ، المتضمن تأسيس على مستوى كل ولاية مجلس اقتصادي واجتماعي،ج ر ج ج 1967أكتوبر  19المؤرخ في  222 – 67 الأمر رقم انظر -  

1967. 



        

 

 )3(الأملاك الشاغرة علىفي مجالات مختلفة على غرار التعرف وله مهام ، )رؤساء االس الشعبية البلدية

)Biens vacants(لخإ..لنظام العامة وكذا المحافظة على ا، إعداد وتنفيذ الميزاني.  

المتضمن  1969ماي  23المؤرخ في  69/39بقيت هذه الوضعية سائدة إلى حين صدور الأمر 

س التنظيم التاريخي للولاية في الجزائر، إذ بموجبه تم إنشاء ثلاثة أجهزة القانون الولاية، الذي يعتبر أس

  )4(:أساسية وهي

  .غرار الس الشعبي البلديوهي هيئة منتخبة على : الس الشعبي الولائي -

يترأسه والي الولاية، ويتشكل من مديري مسؤولي مصالح الدولة المكلفين : الس التنفيذي للولاية -

  .بمختلف أقسام النشاط في إقليم الولاية

الدولة  حائز سلطة الدولة في الولاية ومندوب الحكومة، يعين من طرف رئيس وهو :الوالي -

  .يبموجب مرسوم رئاس

 هيئة هامنه على اعتبار  36في المادة  بنصه) أي الولاية(هذه الوحدة الإدارية  1976دستور  اعتبر

، أدى إلى 1979سنة طيات السياسية والاقتصادية، خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب ، إلا أن تغير المعإدارية

  :حو التاليئي من ناحيتين أساسيتين، نبينهما على النتعديل أحكام القانون الولا

ات واختصاصات الس الشعبي الولائي في العديد من الميادين، حيث أصبح ـع صلاحيـتوسي -1

آلية الرقابة  لتعزيز، 1976تجسيدا لأحكام دستور ، على مستوى إقليم الولاية "رقابيةوظيفة "للمجلس 

  .الشعبية

  :تدعيم وتأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة من حيث ما يلي -2

   :تشكيلها -  

الانخراط والانضمام  حالة) الحزبيةفي ظل نظام الأحادية (النصوص الأساسية للحزب  تشترطحيث 

  .للحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا الس وباقي االس المنتخبة

   :تسييرها -

                                                 
، بعد الأملاك 1966لسنة  36، ج ر ج ح العدد 06/05/1966المؤرخ في  102-66أصبحت الأملاك الشاغرة تسمى حاليا أملاك الدولة بمقتضى الأمر  – )3(

 .طنيةالو 
،المعدل والمتمم 1969لسنة  44ج ر ج ج العدد .، المتضمن قانون الولاية، المعدل و المتمم  1969ماي  23المؤرخ في  69/38من الأمر رقم  3المادة  - )4(

 .1981فيفري  24المؤرخ في  02-81بالقانون رقم 



        

 

على والجهاز الإداري ) محافظة الحزب(وذلك من خلال تأسيس هيئة مشتركة بين الجهاز السياسي 

  .)1(هو مجلس التنسيق الولائيالولاية مستوى 

  الفرع الرابع

  هيئات الولاية 

الولائي،  الشعبيالس  أولها أساسيتين، هيئتينالولاية تقوم على  أن، )2(تبعا لما تظمنه قانون الولاية

العامة للولاية،  الأمانةالعامة للولاية منها  الإدارةوهياكل  أجهزة ، يساعد هذا الأخير في مهامهوثانيها الوالي

ي المشار إليه ذالمرسوم التنفيا تضمنه لمتطبيقا .رئيس الدائرةو  رئيس الديوان المفتشية العامة للولاية، الديوان،

    .)3(في الهامش

  :المجلس الشعبي الولائي :ولا أ

  .المخولة له تاصلاحيالالهيئة من حيث التشكيل، التسيير، و  ههذ إلىسنتطرق 

فالس  بتكوينه،واستنادا للقواعد القانونية المتعلقة  ،تشكيل الس الشعبي الولائيفيما يخص 

يمثل  أنهكما  .)1(موميةويراقب عمل السلطات الع الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، المنتخب هو الإطار

مداولة على مستوى هو جهاز و  ،)2("شؤون العموميةال تسييرمركزية ومكان مشاركة المواطنين في قاعدة اللا"

حقهم  الإقليمللقيادة الجماعية والصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان  الأمثل الأسلوبالولاية ويعتبر 

، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات مورعاية مصالحهم تسيير والسهر على شؤوالفي 

  .)3(على مستوى الولاية

  :تهتشكيل -أ

اختيارهم وتزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين المنتخبين الذين تم  لس من مجموعيتكون ا

ن الس يتشكل فقط من فئة وعليه فإ المترشحين الأحرار، أومجموع المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب 

                                                 
 .1983معة بن عكنون، الجزائر، سنة عزاوي عبد الرحمن، الس التنسيقي الولائي، مذكرة ماجستير، جا – )1(
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 8انظر المادة  – )2(
  .1994لسنة  48 ، ج ر ج ج العدد، المحدد لأجهزة و هياكل الإدارة العامة للولاية 1994جويلية  23، المؤرخ في 215-94انظر، المرسـوم التنفيـذي رقـم  – )3(

  

 
 . 1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996، دستور 2فقرة  14المادة انظر  – )1(
 .1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996، دستور 16المادة انظر  – )2(
 .1986لسنة  7، العدد1986فيفري  16أكد الميثاق الوطني على أهمية االس الشعبية الولائية، باعتبارها قاعدة أساسية للتنمية الوطنية ج ر ج ج المؤرخة في  – )3(



        

 

 المعلن عنه ، وطبقا للتعداد السكاني)4(، ويكون عدد مقاعده حسب ما تضمنه قانون الانتخاباتالمنتخبين

  . )5(رسميا

   :تسييره -ب

ينتخب من بين الأعضاء الفائزين في العملية الانتخابية وذلك  يرأس الس الشعبي الولائي رئيسا

لبية لم يحصل أي مترشح على الأغ باعتماد أسلوب الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول، وإذا

نتخاب في دورة ثانية يكتفي ا بالأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الا المطلقة في الدور الأول، جرى

 05(لفترة الانتخابية أي ل ة لكاملاالأصوات تسند رئاسة الس لأكبر المترشحين سنا، وتكون الرئاسة 

  .)6()سنوات

   :الاختصاص -ج

ات عادية ودورات ، يعقد دور )1(يعمل الس الشعبي الولائي وفق نظام داخلي حسب قانون الولاية

  .استثنائية
  

يمكن  ايوم 15دورات في السنة مدة الواحدة  )04(بالنسبة للدورات العادية يعقد الس أربعة 

   .ئهأيام بقرار من أغلبية أعضا 7 تمديدها إلى
  

: قانون الولاية على ضرورة إجرائها في تواريخ محددة، وإلا عدت باطلة، وهي أشهروقد نص 

  .)2(تمبر وديسمبر من كل سنةمارس، جوان، سب
  

              ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه  

   .)3(أو بطلب من الوالي
  

                                                 
، المعدل 1997لسنة  12، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج العدد 1997مارس سنة  6المؤرخ في  07 – 97من الأمر  99انظر المادة  – )4(

 .2004لسنة  14ج ر ج ج العدد  ،2004فبراير  7المؤرخ في  01 – 04والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 
 .1997لسنة  49ر ج ج العدد  انظر ج -  )5(
  .1990لسنة  15من قانون الولاية، ج ر ج ج العدد  25المادة  -  )6(

  

 
 .1990لسنة  15من قانون الولاية، ج ر ج ج العدد  10المادة  - )1(
 .1990لسنة  15من قانون الولاية، ج ر ج ج العدد  11المادة  - )2(
 .1990لسنة  15ر ج ج العدد من قانون الولاية، ج  13انظر المادة  – )3(



        

 

نظام عقد جلسات الس الشعبي الولائي يختلف عما مر بنا في نظام عقد جلسات الس الشعبي 

  .خ الجلسات ومداالبلدي من حيث تحديد تاري
  

لقد خول قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي م 

اللجنة الاقتصادية والمالية، لجنة  الولاية، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، خاصة في االات التالية على غرار

  .)4(ثقافيةالتهيئة العمرانية والتجهيز واللجنة الاجتماعية وال
  

في إطار عمل هذه اللجان، ونظرا لخصوصية عمل لجنة السكن ولاسيما فيما يتعلق بالتنمية المحلية 

             ساهمةبالم ى الخصوصـذا اال علـيقوم الس الشعبي الولائي في هفي شطرها الخاص بالعقار، 

 عمول به لاسيما قانون التوجيه العقاري رقمفي إنشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للتشريع الم

1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90
والذي بموجبه تم إسناد الحقيبة العقارية للوكالات العقارية عبر  ،)5(

، ذلك لتفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية في استقبال ولايات إقليم الجمهورية وفق مرسوم تنفيذي

  .عبر الولاية والبلدية البرامج التنموية المحلية

تسمح بإبداء الملاحظات  إن نظرة فاحصة لاختصاصات وصلاحيات الس الشعبي الولائي،

  :الأساسية التالية

يمكن للمجلس أن يتداول في أية قضية م الولاية، تتصل بإحدى االات السابقة، باقتراح من  -

  .من قانون الولاية 55شير إليه المادة أعضاء الس أو الرئيس أو الوالي كما ت) 1/3(ثلث 

 56يشكل الس الشعبي الولائي هيئة اتصال بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، ذلك أن المادة  -

يقدم الس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات،  :"من قانون الولاية تنص على ما يلي

ك أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي كما يمكنه زيادة على ذل

  .)1("يوما 30للوزير المختص مرفقة برأيه في أجل أقصاه 

، ذلك أن العديد من أحكام قانون ةالتنموي يتميز تدخل الولاية بالطابع المكمل لوظيفة البلدية -

يكون في حالة تجاوز  هذا الأخيرتنص على أن تدخل  الولائي الولاية المتعلقة باختصاصات الس الشعبي

                                                 
 .1990لسنة  15من قانون الولاية، ج ر ج ج العدد  77انظر المادة  – )4(
 .1990لسنة  49، ج ر ج ج العدد 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25 – 90قانون التوجيه العقاري رقم  – )5(
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 56المادة - )1(



        

 

كما لها أن تتدخل تنسيقا وتشاورا مع البلديات أو حتى ،  )2(النشاط للإطار الإقليمي للبلدية أو لقدراا

  .)3(لتنميةل دعمها

  تعيين الوالي وصلاحياته:  ثانيا

يستخلص من النصوص القانونية بأنه يعتبر الوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في نفس الوقت، و 

يشكل السلطة الأساسية في الولاية، وعلى هذا الأساس يتمتع بصلاحيات هامة جدا، تتمثل في كونه من 

   .)4(جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل للولاية

  وانتهاء المهامالتعيين  -

وغيره من النصوص لاسيما  1989-04-10الصادر في  44 – 89طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

في الوظائف العليا في الإدارة المتعلق بالتعيين  1990- 07- 25المؤرخ في  25 – 90المرسوم التنفيذي رقم 

المحلية، ينعقد الاختصاص بتعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء 

1996من الدستور  78ا تخوله له المادة بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وهذا م
. 2008المعدل سنة  )5(

 ،)1(نص قانوني يبين ويحدد الشروط الموضوعية والمعايير التي يتم بموجبها تعيين الولاة - حاليا-ولا يوجد 

تجعل عملية وضع قانون أساسي له من الأمور ) إدارية وسياسية(لمزدوجة لمهمة الوالي اذلك أن الطبيعة 

  .ةالمعقد

أما فيما يخص انتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال بموجب مرسوم رئاسي 

  .)2(وبالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه

  :الصلاحيات -

بالنظر إلى الطبيعة القانونية المزدوجة لمركز الوالي فإنه بذلك يتمتع بالازدواجية في الاختصاص حيث 

فيذية للمجلس الشعبي الولائي، كما يمارس سلطات أخرى باعتباره ممثلا يتمتع بسلطات بصفته هيئة تن

  .للدولة

                                                 
 .نون الولاية، مرجع سابقمن قا 76و 96المادة  - )2(
 . ، من  قانون الولاية، مرجع مذكور أعلاه82، 80، 79، 78، 77، 75، 59المواد  - )3(
 .118، ص2001لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مطبعة قالمة، عنابة، سنة  - )4(
 .1996لسنة  76انظر ج ر ج ج العدد  – )5(
، المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة 1990جويلية  25، المؤرخ في 230 – 90التنفيذي رقم من المرسوم  13المادة  - )1(

 .1990لسنة  41المحلية، ج ر ج ج  العدد  
 .125، ص2004محمد صغير بعلي، قانون الإدارة المحلية، الجزائر، دار العلوم والنشر، سنة  - )2(



        

 

  الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي -

  :في هذه الحالة يمارس الوالي الصلاحيات الأساسية التالية

ز تنفيذ مداولات الس الشعبي الولائي، وذلك عن طريق إصدار قرارات ولائية باعتباره جها -

  .هيئة مداولة الس الشعبي الولائي )المداولات(ا صادق عليهتبعد أن تنفيذ 

وخلال الفترات الفاصلة بين الدورات القانون يلزم الوالي أن يطلع الس الشعبي الولائي سنويا  -

ينتج الولائي ويمكن أن وذلك بموجب تقرير يقدمه ويعرضه على الس الشعبي على حالة تنفيذ المداولات 

  ).الوزارة(عن مناقشته دفع لائحة إلى السلطة الوصية 

مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا إلى الوالي، وليس لرئيس الس الشعبي الولائي، ومن ثم فهو  -

يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية للولاية طبقا للتشريع المعمول به، كما يمثل الوالي الولاية 

من قانون الولاية  54باستثناء الحالة الواردة في المادة  )3(اأو مدعى عليه ةمدعي تمام القضاء سواء كانأ

والتي مفادها أنه لا يمكن لرئيس الس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة 

يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة وهو ما  في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أي مداولة، أو

  .من قانون الولاية 87ذهبت إليه ضمنيا نص المادة 

  .)1(يمارس الوالي السلطة الرئاسية على موظفي الولاية -

  الوالي ممثل الدولة -

نظرا للسلطات والصلاحيات التي يتمتع ا الوالي والمسندة إليه باعتباره ممثلا للدولة في إقليم 

  :ة، فهو بذلك يجسد صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري وتتمثل أهم الاختصاصات فيما يليالولاي

، كما نص قانون )2()ةالشرطة الإداري(يتمتع الوالي بالعديد من سلطات الضبط الإداري  -

               ، مع إحاطتها بجملة )3(ا على سلطات الولاة في مجال الضبط القضائيـراءات الجزائية أيضـالإج

  .)4(من القيود
  

                                                 
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 87، 54لمادتين ا - )3(
 .من قانون الولاية ، مرجع سابق 156المادة  - )1(
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 96انظر المادة  – )2(
 .م ، المتم1966لسنة  49المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج رقم  08/06/1966المؤرخ في  165- 66انظر الأمر رقم  – )3(
 .، مرجع مذكور أعلاه08/06/1966المؤرخ في  165-66من الأمر  28انظر المادة  – )4(



        

 

عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع جريمة، وحتى في هذه الحالة، فإن سلطة الوالي  -

ساعة  48مقيدة من حيث الزمان، ذلك أنه يجب على الوالي أن يبلغ وكيل الجمهورية خلال مدة أقصاها 

  .متخليا بذلك عن جميع الإجراءات للسلطة القضائية المختصة
  

  

  الرقابة على الولاية:  ثالثا

من              كون الولاية هيئة إدارية في التنظيم الإداري الجزائري، فهي تخضع إلى مختلف وأنواع 

ا إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ذلك أن ـالرقابة الإدارية على أدائها الإداري لمراقبة مدى احترامه

، فإن دستور )5(...ة التنفيذية، التشريعية، القضائيةـب الرقابـى جانـذه الآلية إلـكرس ه  1976دستور 

إذ تتمثل أهم صور ) 170إلى  159المواد من (قد خصص فعلا لهذه الوظيفة  2008المعدل سنة  1996

 الرقابة السياسية، الرقابة القضائية(على الإدارة العامة في مظهرين، الرقابة الخارجية والمتمثلة في الرقابة 

  .)6(ولكل نوع من هذه الرقابات آلية مراقبة تختص به) والرقابة التشريعية

  
  

لأعضائه، : وعليه سنتطرق هنا إلى الرقابة الإدارية المطبقة خاصة على الس الشعبي الولائي بالنسبة

  .وتعد هذه الرقابة داخليةأعماله ومداولاته وكذا باعتباره إحدى هيئات الولاية 
  

للولاية إدارة توضع تحت "من قانون الولاية  106ة الولاية فهي تخضع لأحكام المادة بالنسبة لإدار 

الإدارة المحلية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات الس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة، يتولى الوالي التنسيق 

  .)1("العام للولاية
  

  

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي :ولا أ

                                                 
 .1976لسنة  94، ج ر ج ج رقم 1976من دستور  2/  97انظر المادة  – )5(
  .محمد صغير باعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، مرجع سابق - )6(

  

  

 
  .مرجع سابق من قانون الولاية، 106انظر المادة  – )1(

  

 



        

 

رقابتها على أعضاء الس الشعبي الولائي، من حيث إمكانية ) الإدارة المركزية(جهة الوصاية تمارس 

  .توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من الس الشعبي الولائي
  

 :التوقيف -

لا تسمح  إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية:"على ما يلي من قانون الولاية  41تنص المادة 

بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه، حيث تم الإعلان عن توقيفه بقرار معلل يصدره السيد وزير  له

وبناء عليه فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم " الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة

  : على الأركان التالية

الشعبي الولائي إلى حالة قانونية وحيدة قد  بالسيرجع سبب توقيف العضو المنتخب : السبب

تسمح له بممارسة مهامه قانونيا، ضمانا وحماية له   لا ذلك العضو ألا وهي المتابعة الجزائية التييوجد فيها 

  .كممثل للإدارة الشعبية
  

  .يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية، كجهة وصاية: الاختصاص

المنتخب بالس الشعبي الولائي  محل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضويتمثل موضوع و : المحل

وتعليقها لفترة معينة ومحدودة، تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر عن السيد وزير الداخلية إلى غاية 

  .تاريخ القرار النهائي الصادر من الجهة القضائية الجنائية المختصة

  
  

قتضي يراءات معينة، إلا أن الأمر ـال أو إجـإلى أشك )1(الولايةقانون  شري لم: الشكل والإجراءات

إجراءات إدارية وقضائية من طرف مصالح الولاية والجهات القضائية، ذلك أنه يجب إفراغ قرار  إتباععمليا 

  .التوقيف في شكل قرار وزاري مكتوب مستوفي الشروط التكميلية والإجرائية

  . )2(ومصداقية التمثيل الشعبيتوقيف إلى الحفاظ على نزاهة يسعى قرار ال: الهدف
  

  :ةـالإقال -

                                                 
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 41انظر المادة  - )1(
 .وما يليها 132محمد صغير باعلي، مرجع سابق، ص  - )2(



        

 

في على تضلاسيما الفقرة الأولى منها، نجد أا  قانون الولايةمن  40بالرجوع إلى نص المادة 

يعد كل عضو في الس الشعبي الولائي يجد نفسه تحت :"عملية الإقالة شكل من أشكال الرقابة بقولها

  ".نتخاب أو في حالة التنافيالام قابلية طائلة عد

ا ـوتبعمنصوص عليها قانونا، مستقيلا، فورا بموجب مداولة من الس الشعبي الولائي، غير أنه 

يقوم رئيس الس الشعبي الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك، :"بقولها )3(رة الثانية من ذات المادةـللفق

  . )4(.."عن هذه الاستقالة بقرار ه من الوالي، يعلق وزير الداخلية بحكم القانونوفي حالة تقصيره وبعد إعذار 
  

يتضح  ية المعمول به حاليا وقانون الولا 1969سنة  من خلال مقارنتنا بين قانون الولاية القديم 

أدرج حالة و  ماأن المشرع في القانون الحالي قد أورد الحالتين السابقتين وفي المقابل القانون السابق تضمنه

أخرى وهي حالة إقالة العضو عن دورتين متعاقبتين من دورات الس دون عذر مشروع ومقبول من 

  .)5(الس

  
  

  

  اءـالإقص:  اـرابع

منه، المتعلق بالوضعية القانونية في الفصل الثاني  المعمول بههذه الوضعية تناولها قانون الولاية 

نة الجزائية للعضو المنتخب، يتعين على الس الشعبي الولائي إثبات حيث أنه في حالة الإدا ،)1(للمنتخب

  .عملية استخلافه بموجب مداولة، ويطلع رئيس الس الشعبي الولائي على ذلك
  

فإذا كان الإقصاء هو امتداد لضمان نزاهة العمل الانتخابي حتى ولو كسب المترشح العضوية في       

والتي يتصور برونه إعداما للتعددية الحزبية، تأن البعض يرى غير ذلك، فهم يعالس الشعبي الولائي، إلا 

                                                 
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 2الفقرة  40انظر المادة  – )3(
 يتعين على رئيس الس الشعبي الولائي بواسطتها إبلاغ الوالي على تلك إلا أنه يتضح من حيث صياغة هذه المادة، أن المشرع لم يشر إلى طريقة الإعلام التي - )4(

 .الوضعية
  .1969لسنة  44، المتمم ، ج ر ج ج العدد 23/05/1969المؤرخ في  38-69من قانون الولاية، رقم  37انظر المادة  – )5(

  

  

  

 
 .من قانون الولاية ، مرجع سابق 42، 38انظر المواد  – )1(



        

 

ومن ثم فهو كما يبدو  هو الوحيد الممثل لحزب ما في الس الشعبي الولائي،قصى فيها أن هذا العضو الم

  .)2(إجراء خطير كونه يعد فصلا ائيا من الحياة النيابية على المستوى المحلي
  

جاءت مختصرة  قانون الولايةرغم خطورة الإجراءات كما ذكرنا، إلا أن أحكام نه ما يلاحظ هو أ

وإنما الحالي لم يعالج هذا الشكل من الرقابة بشكل صريح،  قانون الولايةومقتضبة بل شحيحة، ذلك أن 

إلى نا التي أحالت قانون الولايةمن  42يمكن القول أننا نستنتج الحديث عن هذا الإجراء من خلال المادة 

المذكورة أعلاه على  38المادة  أحكامتطبق :"42من نفس القانون، حيث جاء في نص المادة  38المادة 

  .)3("كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب
  

  :الرقابة على الأعمال

ل بين يئات الولاية، له صفة التداو هسبق وأن أشرنا إلى أن الس الشعبي الولائي هو هيئة من 

               )4(طلب من الواليبالأعضاء أو لعقد اجتماعاته إما من أغلبية أعضائه، يخضع لنظام دورات عادية 

لا تخرج عن نطاق الرقابة الإدارية والتي تأخذ الصور  هأعمال، إلا أن )5(د دورة استثنائيةـع إمكانية عقـم

  :التالية

  

  :التصديق

من قانون الولاية، فإن مداولات الس الشعبي الولائي هي  49دة كقاعدة عامة وتطبيقا لنص الما

، إلا ما استثني )التبليغ، النشر، الآجال(كلية شواجبة التطبيق من طرف الوالي متى استكملت الشروط ال

على غرار بعض الحالات ولأهميتها البالغة والتي تتطلب مراقبة دقيقة نظرا لخصوصيتها المالية  )1(بنص

بية وكذا الحالات المتعلقة بالنظام العام والتي تقتضي وجوبا لنفاذها الموافقة والتصديق الصريح من والحسا

  :بـ )2(طرف السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق

                                                 
 .291، ص 2007، 2006شيخ، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، سنة  سعيدي - )2(
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 42انظر المادة  – )3(
 .15من قانون الولاية، المتمم، ج ر ج ج العدد  11المادة  انظر - )4(
  .من قانون الولاية، مرجع مذكور أعلاه 13المادة  انظر - )5(

  

 
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 52و 51، 50المواد  انظر - )1(
  .من قانون الولاية، مرجع سابق 50المادة  انظر - )2(



        

 

  .الميزانيات والحسابات -

  .إنشاء وإحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية -

  .على ضرورة التصديق الصريح أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول -
  

 :من قانون الولاية، جاء على سبيل الحصر، وفي هذا السياق تطرح إشكالية 50إن ما أوردته المادة 

وما هي حدود  ، أو الترخيص بالتنفيذ؟هل هو الإذن بالتنفيذ ؟ما هي الطبيعة القانونية لعملية التصديق

أن هناك ومع مداولة الس الشعبي الولائي؟ فإننا نرى ) ارةالوز (إجراء التصديق الصادر عن السلطة الوصية 

كسلطة تنفيذية وبين مداولة الس ) الوزارة الأولى حاليا(بين قرار التصديق المنبثق عن ممثل الحكومة  اصراع

  .الذي هو في ذات الوقت مصدر السلطة التشريعية) كهيئة منتخبة عن الشعب(الشعبي الولائي 
  

المرونة وعدم تعطيل مصالح وشؤون الشعب على مستوى الولاية ترك جوانب ومجالات إذا كان باب 

هو الحال بالنسبة لمسألة الأجور، فإن ذات  لعدم إخضاع مداولاا إلى التصديق من قبل الجهة الوصية كما

من عدمه مما  الأحكام الخاصة بإجراءات التصديق المذكورة سابقا قد أهملت المدة القانونية لإجراء التصديق

ترك اال واسعا أمام الهيئة الوصية في التصديق، هذا الأمر من شأنه أن يرهن شؤون مصالح الشعب على 

  .خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المحلية المدونة بميزانية الولاية) الولاية(مستوى الوحدات الإقليمية 

  :اءـالإلغ

اخلية وذلك بموجب قرار دس الشعبي الولائي إلى وزير الينعقد الاختصاص بإلغاء مداولات ال        

ولا يترتب عليها أي  )1(قانون الولاية فينصت على حالاا مسبب إما ببطلاا حالة البطلان المطلق والتي 

التداول لحالات مخالفة  أو ما تم التداول عليه خارج اختصاص الس الشعبي الولائي مثل أثر قانوني،

  .،وحالة مخالفتها للشكل والإجراءات)شريع،الدستور والتنظيمالت(للقانون 

تبطل بحكم :"من العمومية والتجريد كقولها بشيءالملاحظ أن هذه المادة تناولت هذه الحالة 

وما هو  ؟فمن هي الجهة التي تحدد هذا الخرق القانوني..." المداولات التي تخترق القانون أو التنظيم ،القانون

            مما يفتح الباب واسعا أمام كل جهة ،ديده؟ ومدى جسامته القانونية؟تحوآليات معيار الخرق؟ 

                                                                                                                                                                         

  

 
  .من قانون الولاية، مرجع سابق 51انظر المادة  - )1(



        

 

تأويل النصوص القانونية وجعل مداولات الس محل بطلان مطلق أو أو شخص مخول له طلب الإلغاء في 

  .)2(نسبي

المطالبة بإلغاء تلك ي حق طمن قانون الولاية، وتوثيقا منها لضمان عملية الرقابة تع 53إن المادة 

الوالي أو أي ناخب أو دافع ضريبة بالولاية ويكون ذلك بموجب : المداولات مع وقف تنفيذها لكل من

يه الفصل في الطلب خلال شهر وإلا اعتبرت المداولة نافذة، لرسالة مسجلة إلى وزير الداخلية الذي يجب ع

تدعيما للرقابة القضائية على أعمال الإدارة نجد أن و  )البطلان المطلق أو النسبي(ومهما كان سبب الإلغاء 

من قانون الولاية خولت لرئيس الس الشعبي الولائي بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني للولاية  54المادة 

للطعن بإلغاء في قرارات وزير الداخلية ) مجلس الدولة(إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة 

  .)3(لمحليةوالجماعات ا

  :الحلول

 لا يعفيها حال تقاعصها على القيام اليبالاستقلال الإداري والم) الولاية(إن تمتع الجماعات المحلية 

أن    بالمهام المنوطة ا وضمان سير المرفق العام ومصالح الشعب بالولاية، فلقد أجاز المشرع للجهة الوصية

من قانون  146، 141لة لواجباا وهو ما نصت عليه المواد تحل محل االس الشعبية الممتنعة أو المهم

  .)4(1990ريل أب 07المؤرخ في  09 - 90الولاية 

               يمكن للسلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية :"من القانون السابق الذكر 141فحسب المادة 

الولائي في ميزانية الولاية طبقا للتشريعات أن تسجل النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها الس الشعبي 

من ذات القانون عالجت التدابير اللازمة لامتصاص عجز ميزانية  146أما المادة . )1("السارية المفعول

الس الشعبي الولائي وفي حالة عدم قيامه بذلك لتحقيق توازن الميزانية يتولى وزير رئيس الولاية من طرف 

الإذن بإزالة ) أي الولاية(كلف بالمالية أخذ التدابير اللازمة لتحديد العجز المالي وإعطائها الداخلية والوزير الم

  .العجز لسنتين ماليتين أو أكثر
  

                                                 
 .من قانون الولاية، مرجع سابق 53، 52المواد  - )2(
 ذه الدعوى القضائية وإن كانت المصلحة ممكن تبريرها؟ماهية صفة رئيس الس الشعبي الولائي في ه: وهنا يطرح التساؤل التالي - )3(
 .1990لسنة  15انظر ج ر ج ج العدد  – )4(
 .44، المتضمن قانون الولاية ، المتمم، ج ر ج ج العدد 1969ماي  28، المؤرخ في 38-69من الأمر  44المادة  - )1(



        

 

لقد عالج قانون الولاية السابق حالة حل الس الشعبي الولائي من طرف السلطة المركزية مع 

              القانون الحالي لا يخول للسلطة المركزية الحق كانية توقيفه وتعطيله لمدة لا تتجاوز الشهر، بينمامإ

  .في توقيف الس الشعبي الولائي، وإنما فقط حله
  

حالة أخرى  1990أبريل  07المؤرخ في  09 – 90وأضاف قانون الولاية المعدل والمتمم للقانون 

من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال  عندما يكون الإبقاء على الس"، وذلك)2(الولائيلحل الس الشعبي 

  .)3("في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس مصالح المواطن وسكينته
  

 ة، المتمم04-05منته المادة الأولى من الأمر ضي الذي تـوعندما نتفحص فحوى النص الإضاف

الح المواطن أو يمس بمص"، في شقها1990أبريل  07في  المؤرخ 09-90من قانون الولاية  44للمادة 

يل لوالي الولاية، حالة ممارسته للضبط الإداري على مستوى الولاية، صنرى أن هذا اختصاص أ" وسكينته

أن الوالي لم يتخذ قرار في الضبط الإداري نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار،  ففي حالة

ل الس حالة ضافة قد يتخذ الوزير قرارا يقضي بحاستنادا للشطر السابق من المادة المو وفي نفس الوقت 

وبالتالي يكون أمام وضعية تنازع في الاختصاص وتضارب في وجود اختلال يمس بأمن وسكينة المواطن، 

  .القرارات بين الوالي والوزير

عن              في إطار عملية حل الس الشعبي الولائي، نشير أن المشرع الجزائري لم يرتب آثار 

هذا الإجراء  في قانون الولاية، بل أنه لم ينص حتى على إجراء الانتخابات وهذا فراغ رهيب يمكن أن 

           يستعمل من طرف السلطة المركزية، وعدم النص على من يحل محل الس الشعبي الولائي، كما

ض المسؤولية التقريرية للسلطة التي أن عدم تحديد المدة التي تجرى فيها الانتخابات يمكن أن يكون بغرض فر 

  .قررت الحل
  

  يـالمبحث الثان

  التنظيم الإداري المحلي كوسط للتنمية المحلية والعوامل المؤثرة فيه

                                                 
 50، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  7، المؤرخ في 09-90لمتعلق بالولاية، المتمم للقانون ، ا2005جويلية  18، المؤرخ في 03-05من الأمر رقم  1المادة  - )2(

 .2005لسنة 
قد حجزت لنفسها حق حل الس الشعبي الولائي، ضمانا لسير مصالح الشعب، إلا أن المشرع لم يقيد هذه ) الوزارة(نرى أن ذه الإضافة، تكون الإدارة الوصية  - )3(

بمـدة زمنيــة، فمــا مصـير الــس حالــة زوال الاخـتلال؟ ومــا هــي آليـة تحديــد مصــدر الاخـتلال؟ ومــا هــي درجتـه؟ ومــن هــي الجهـة المؤهلــة لتحديــد ) لاخــتلالمصــدر ا(الحالـة 

 الاختلال؟



        

 

نتطرق في هذا المبحث إلى مضمون التنظيم الإداري المحلي، من خلال المظاهر التي يأخذها 

  .لية في ظل تواجد عوامل عدةواعتماده أسلوب الإدارة المحلية لتحقيق التنمية المح
  

  المطلب الأول

  التنظيم الإداري المحلي بين المركز واللامركزية ومكانة التنمية المحلية بينهما

ولكن من منطلق قواعد بناء الدولة نجد أن ، )1(تطور التنظيم الإداريلا نريد عرض مختلف مراحل 

ونحاول إبراز دورهما في التنمية المحلية وذلك وفق ما زية لامركالهما المركزية و  التنظيم الإداري يأخذ مظهرين

  :يلي
  

  الفرع الأول

  المركزية الإدارية والتنمية المحلية

             تعتبر بمفهومها العام تركيز السلطة في يد هيئة رئيسية سواء أكانت هذه الهيئة على شكل فرد

          و اتخاذ القرارات بين أيدي سلطة مركزية وذلك لتوحيد كل السلطات أأو لجنة أو هيئة أو مجلس، 

  .في الدولة

  :طابع التنظيم المركزي في ثلاثة مجالاتوعادة ما تأخذ الدولة ب

   :المركزية السياسية -1

  .وفيها تكون الوظيفة التشريعية والقضائية والتنفيذية في يد الحكومة المركزية لسلطة سياسية موحدة

  : ةالمركزية الاقتصادي -2

قيام السلطات المركزية في إلى عهد قريب كانت تعرفها الجزائر، قبل الانفتاح الاقتصادي، ونعني ا 

  .الدولة بتوجيه الاقتصاد والتخطيط الكلي على مستوى الوطن
  

   :المركزية الإدارية -3

في   ئي فهي وحدها التي تملك البت النهاتتلخص في حصر النشاط الإداري بيد الحكومة المركزية، 

  :يــما يل  اود علاقات تبعية رئاسية بين أعضاء السلطة المركزية، حيث يترتب عليهـع وجـؤون الإدارة، مـش
  

   :حصر الوظيفة الإدارية -أ

                                                 
 . 2001قالمة ، الجزائر ،  التنظيم الإداري، الجزء الأول ، الطبعة الثانية،، لباد على تطور هذا التنظيم، راجع كتاب ناصر للمزيد من الاطلاع  – )1(



        

 

وسلطة إصدار القرار وسلطة يقصد بذلك أن يكون للسلطة المركزية لوحدها الاختصاص الفني 

عن طريق أحد الأعضاء التابعين لها تبعية  مسواء أقامت به هي أالتعيين في مجال الإدارة والمرافق العامة، 

رئاسية، وفي كلتا الحالتين، يعد العمل الإداري صادرا عن الحكومة المركزية، وبالتالي لا يوجد للجماعات 

وسلطاا الإقليمية نظام قانوني مستقل، وحتى إن وجد فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وتخضع هيئاا 

  .)1(عا شبه مطلق للسلطة المركزية، هذا النظام هجر في غالبية دول العالمخضو 

   :التدرج الرئاسي -ب

تنحدر عن سلطة الحكومة المركزية في ممارسة إطار وظيفتها الإدارية وبشكل هرمي، وحدات إدارية 

بالعاصمة، فلهذه الأخيرة ة ـة للوزارات المختلفـة الرئاسيـمحلية أخرى، منتشرة في إقليم الدولة ولها صفة التبعي

سلطة التوجيه المسبق، وسلطة التعقيب اللاحق على أعمال المرؤوسين، ومن أهم تطبيقات هذه الأخيرة هو 

محل الإدارات المختلفة، إذا أهملت أداء واجباا  لسلطة إلغاء التصرفات، أو سحبها أو تعديلها أو الحلو 

  .الإدارية

          ترتكز سلطة البت و تتخذ صورتان، إحداهما المركزية المطلقة،  هي الأخرىالمركزية الإدارية 

وجد لها تطبيقات إلا في الدول الصغيرة مثل الفاتيكان، تلا و في كل الأمور بيد الوزارات المركزية بالعاصمة، 

  .يطلق عليها عدم التركيز الإداريفلقلة نسبة سكاا، أما الثانية 

جهازا لعدم التركيز و ، والحكومة على مستوى الولايةللدولة  بصفته ممثلا ففي الجزائر، يعد الوالي،

  .بمعية أعضاء مجلس الولاية التنفيذيين، كما سنفصل ذلك لاحقا

ذلك تحوله لما يسمى  إلا أنه مهما زادت صلاحيات الوالي وتعددت اختصاصاته، لا يعني

الإداري، لذلك من الضروري عدم الدمج بين مفهوم باللامركزية، بل يبقيه دائما نموذجا لجهة عدم التركيز 

  .عدم التركيز واللامركزية باعتبارهما نموذجين مختلفين للتنظيم الإداري

من خلال ما سبق عرضه، يتضح أن المركزية الإدارية، رغم ما تمتاز به من سلطة تشريعية موحدة، 

إعداد مدون المشاريع الوطنية والمحلية عبر وجهاز تنفيذي يضطلع بمهمة القيادة والتحكم لاسيما في مجال 

إقليم الدولة الجزائرية، يبقى يعرف صعوبات وعراقيل قد تحول بينه وبين دوره التنموي والتي نبين منها ما 

  :يلي

                                                 
  .58سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسية، مرجع سابق، ص  – )1(

  

 



        

 

  .شساعة الإقليم الإداري للدولة واختلاف خصوصية كل ولاية وبلدية عبر الوطن -1

سكان هذه البلدية، قد  واطنين، فما يكون من أولويةاختلاف ترتيب الأولويات لحاجيات الم -2

  .يكون غير ذلك بالنسبة للعديد من البلديات الأخرى

          في كثير من الحالات ) من القمة إلى القاعدة(تسجيل مشاريع تنموية باعتماد طريقة  -3

  .فهملا يتناسب مع حاجيات سكان المنطقة، كون هذه المتطلبات غير معبر عنها من طر 

دارية، مرافق للتنظيم اللامركزي، مع المحافظة على لهذه الأسباب، تم اعتماد أسلوب اللامركزية الإ

  .خصوصية كل تنظيم للقيام بالوظائف والأدوار التنموية المنوطة به
  

  الفرع الثاني

  .اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية

داري داخل الدولة الموحدة، تتضمن توزيع السلطة تعرف اللامركزية بأا طريقة من طرف التنظيم الإ

الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة، تباشر اختصاصها في هذا اال لإشباع بعض 

  .)1(الحاجيات المحلية تحت رقابة السلطة المركزية

  :وتقوم اللامركزية على أسس نذكرها على النحو التالي

  .متميزة وجود مصالح محلية -1

  .التمتع بالشخصية المعنوية -2

  .الاستقلال المالي -3

  .)1(ةالمحلية من قبل السلطة المركزي وجود رقابة على هذه الهيئات -4

من صلاحيات واسعة وفق ما تطرقنا  إن تمتع الجماعات المحلية في صورة التنظيم الإداري اللامركزي

والولاية، واستنادا لأسسها السابقة الذكر، تترتب عليها  بلديةإليه سابقا خلال دراستنا للنظام القانوني لل

  :نتائج هامة، انعكست بصفة إيجابية على التنمية المحلية نجملها فيما يلي

أي أا  ،مستقلة يقتضي الاعتراف بالشخصية المعنوية أن تكون للوحدة المحلية ذمة مالية -1

، مما يجعلها قادرة على التمويل الذاتي )2(لية الأخرىمتميزة عن أموال الدولة وعن أموال الوحدات المح

  .اختصاصها وعلى حساب ميزانيتها في إطارللمشاريع التنموية 

                                                 
 .61لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مرجع سابق، ص  - )1(
 .62الإداري، مرجع سابق، ص  لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم - )1(



        

 

الاعتراف للجماعات المحلية بالشخصية الاعتبارية يمنحها صلاحية تحمل الواجبات واكتساب  -2

ها بالخصوص ذات الطابع المالي والتي تعتبر اكتساا للقضايا المتنازع في قوق، لاسيما الحقوق المالية حالالح

  .مورد مالي إضافي غير مباشر لميزانيتها

في وضع سياسة نفراد المطلق للجماعات المحلية صالح محلية، لا يعني الاحاجيات وم وجود -3

 ستراتيجية الوطنية، وإنما تملك التعبير عن حاجيات سكاا وفق بيئتها الخاصة معتنموية بمعزل عن الإ

  .بلورا ضمن البعد التنموي الوطني للدولة

هذا الأسلوب، يكرس مبدأ مظاهر الأخذ بالنظام الديمقراطي إذ أا تمثل إقرارا لمبدأ حكم الشعب 

  .لنفسه بنفسه واحترام خياراته في تحقيق التنمية المحلية

  الفرع الثالث

  عدم التركيز الإداري والتنمية المحلية

رئيس الدولة، الوزراء، (المركزية مقبولة في الوقت الحاضر، لأن واجبات السلطة  لم تعد صورة المركزية

تعددت وتنوعت، ولهذا لم يعد هؤلاء بإمكام القيام بكل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بشؤون الدولة، ...) 

فيذي الولائي الس التن ومديروفقامت السلطة المركزية وعينت على المستوى المحلي موظفين لها، فالوالي 

ورئيس الدائرة يعملون باسم الدولة، أي أم يمثلون أجهزة عدم التركيز، فهم يتخذون القرارات باسم الوزراء 

هؤلاء اختصاصات أكثر، إلا أنه مهما  ولا يكون عدم التركيز أكبر من أن يعطيفي عدد من القضايا، 

سنتطرق لاحقا بالتفصيل إلى و ، )1(لامركزيةزادت هذه الاختصاصات فإن ذلك لا يتحول إلى ما يسمى بال

  .للوالي بصفته رئيس الس الشعبي التنفيذي للولاية، وكذا الدور التنموي لرئيس الدائرةالدور التنموي 

خاصة تلك المتعلقة بالشؤون المحلية،  ،ومن مزايا هذا النظام، أنه يخفف عن الوزراء بعض الأعباء

لتحسين الظروف على حل القضايا والمشاكل المطروحة على المستوى المحلي والتي تتطلب القدرة والإسراع 

  .تتحمل التأجيل والبطء في معالجتهالا بحياته اليومية والتي المعيشية للمواطن المرتبطة 

وذلك باعتبارهما نموذجين  نشير أنه يجب تجنب الخلط بين مفهوم عدم التركيز ومفهوم اللامركزية

  .داريمختلفين للتنظيم الإ

  المطلب الثاني

                                                                                                                                                                         
 .، مرجع سابق1990لسنة  15انظر قانون البلدية، ج ر ج ج العدد  – )2(

)1( - A. Mahiou, cours d'institutions administratives, 2
ème

 éd, OPU, Alger, 1990. 



        

 

  الإدارة المحلية أسلوب للتنظيم الإداري المحلي ودورها في التنمية المحلية

إذا كانت الإدارة بصفة عامة، هي الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة أو تخلفها، وهي تستمد 

المركزي واللامركزي من  هي مجال تزاوج التنظيمقوا وصلابتها من قوة وصلابة الدولة، فإن الإدارة المحلية 

  .جهة، ومن جهة أخرى فضاء يلتقي فيه عمل الموظف الإداري والمواطن لتحقيق التنمية المحلية

الإدارات العمومية المحلية دون االس المنتخبة التي سبق سنتطرق في هذا المطلب إلى مختلف 

  .التفصيل فيها، بصفتها محرك التنمية المحلية

  الفرع الأول

  )DRAG(والشؤون العامة  التنظيم مديرية

، الذي 06/09/1995المؤرخ في  265 – 95حسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

، تتمثل مصلحة )2(يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية، وقواعد تنظيمها وعملها

لتي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه كما تقوم بكل والشؤون العامة في تنفيذ كل التدابير ا )3(التقنين

  .عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا يمكن المصالح المشتركة في الولاية والبلدية من السير سيرا منتظما

 )03(مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة  )04(إلى أربع  )02(تتكون هذه المديرية من مصلحتين 

  .دير يعين بموجب مرسوم رئاسيمكاتب على الأكثر، ويسيرها م

  )1(:وتكلف مصالح التقنين والشؤون العامة على الخصوص بما يأتي

  .تسهر على تطبيق التقنين العام واحترامه -

  .تضمن مراقبة شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على المستوى المحلي -

خابية، وتتولى التسيير الإداري تنظم بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، العمليات الانت -

  .الولائيين للمنتخبين البلديين و

  .تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية -

  .تطبق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص -

  .تدرس منازعات الدولة والولاية ومتابعتها -

  .تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها -
                                                 

 .1995لسنة  50انظر، ج ر ج ج العدد  – )2(
 ."مصلحة التنظيم"والمصطلح الأصح هو  – )3(
 .1995لسنة  50انظر، ج ر ج ج العدد  – )1(



        

 

  .ات التسخير ونزع الملكيةتتخذ إجراء -

من   االتكاليف، يتضح دور ومساهمة هذه المديرية في التنمية المحلية، بدء همن خلال تفحصنا لهذ

رة لشرعية ـة والمستمـالسهر على تنظيم الانتخابات المحلية وتنصيب مجالسها المحلية، ثم المراقبة المنتظم

علقة بالصفقات العمومية ومدى احترامها للإجراءات خاصة تلك المتمداولات الس الشعبي البلدي، 

المنظمة لها، بالإضافة إلى نشر القرارات التنظيمية في نشرة العقود الإدارية للبلدية والولاية، ومن ثم تكون 

  .لحراك التنموي السائر بالولايةلأداة إعلام للمواطنين واطلاعهم عن قرب 

  الفرع الثاني

  )DAL(الولاية مديرية الإدارة المحلية ب

هي   مكاتب على الأكثر )3(مصالح وتضم كل مصلحة ثلاثة  )4(إلى  )2(تتكون من مصلحتين 

               الأخرى يسيرها مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بعد أن كان يعين بموجب مرسوم تنفيذي 

ائف المدنية للدولة الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظ 15/05/1990المؤرخ في  127 – 90رقم 

  .)2("وظائف عليا"المصنفة 

  :تتكلف هذه المديرية على الخصوص بما يأتي

تعد مع المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية، كما تسهر على  -

  .تنفيذها حسب الكيفيات المقررة

لدى المصالح المشتركة في الولاية تسيير المستخدمين المعنيين تدرس وتقترح وتضع كيفيات  -

  .والبلدية

  .تدرس وتطور كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم -

  .تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها -

  .ديات من دعم مواردها المالية وتحسينهالتقوم بكل دراسة وتحليل يمكنان الولاية والب -

  .تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها -
  

من خلال اطلاعنا واستغلالنا لطبيعة التكاليف التي اختصت ا مديرية الإدارة المحلية بالولاية اتضح 

أن             لبلدية، ذلك لنا أا تقوم بدور المراقب والمنسق بين مختلف إدارات ومصالح الولاية والدائرة وا

ن ـدورها في المراقبة يتمثل في الخصوص، ببرمجة التكوين المستمر لفائدة موظفي البلديات والولاية للرفع م
                                                 

 .1990لسنة  20انظر ج ر ج ج العدد  – )2(



        

 

من             التي ما فتئت تصدر   المهنية وجعلهم عن قرب من الاطلاع على النصوص والقوانينقدرم 

  .تظام التحولات الكبرى التي تشهدها الجزائرالحين إلى الآخر، وجعلهم يسايرون بان
  

عملية ، من خلال )المنتجة وغير المنتجة(بالإضافة إلى ذلك، تسهر على تثمين ممتلكات البلدية 

التحين الدوري لأثمان إيجار ممتلكاا، وإبرام عقود الامتياز لسير مرافقها العامة، وتزويدها بكل القوانين 

  .المنظمة لذلك
  

يخص دورها في التنسيق، فتعتبر حلقة وصل بين البلدية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، أما فيما 

لتزويد هذه الأخيرة بكل المعلومات التي تخص البلدية، مثل تبليغها بحالة وعدد البلديات التي تعرف عجزا 

زارة الداخلية والجماعات وتكلفت و ديون البلديات، ماليا في ميزانيتها، للإشراف المباشر على ملف تصفية 

  .)1(2002المحلية ذا الملف بداية من سنة 

الإشراف على توزيع التجهيزات والحافلات الممنوحة من طرف وزارة التضامن الوطني للبلديات على 

  .غرار حافلات النقل المدرسي

لة اتزان مالي وقدرة نتيجة لما سبق عرضه، من أدوار إيجابية لهذه المديرية، تجعل وضعية البلدية في حا

على التسيير، مكنها بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة من مساهمتها الفعالة في التنمية المحلية لدى الموظف 

  .البلدي لرفع كفاءة أدائه الإداري من جهة، والمواطن بصفة عامة من جهة أخرى
  

  الفرع الثالث

  الأمانة العامة للولاية

أوفي ثلاث  )2(أومصلحتين اثنتين  )1(في مصلحة واحدة و ة ـالولاي تنظم هياكل الكتابة العامة في

  .)1(مصالح، تضم كل واحدة منها ثلاثة مكاتب على الأكثر )3(

  :)3(، تحت سلطة الوالي فيما يأتي)2(مة للولاية، كاتب عامايتولى الكتابة الع

                                                 
  .2008جانفي  29/30المفتشية العامة لولاية سعيدة، حصيلة الأيام الإعلامية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشعبية البلدية بالولاية، يومي  – )1(

  

  

 
 48، المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ج ر ج ج العدد 1994حويلية  23المؤرخ في  215 – 94نفيذي رقم من المرسووم الت 4انظر المادة  – )1(

 .1994لسنة 
 ".الأمين العام للولاية"، منصب "الكاتب العام للولاية"يطلق أيضا على منصب  – )2(



        

 

  .يسهر على العمل الإداري ويضمن استمراريته -

  .الدولة الموجودة في الولاية يتابع عمل جميع مصالح -

  .ينسق أعمال المديرين في الولاية -

  .ينشط عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية -

  .ينشط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وينسقها -

  .يتابع عمل أجهزة الولاية وهياكلها -

  :ذه الصفة، يكلف بما يأتيينشط الهياكل المكلفة بالبريد ويراقبها، و  -

لدراسة كلما دعت الحاجة لذلك بعضو واحد أو بعدة أعضاء من مجلس الولاية المعنيين  يجتمع  -

  .ير الأشغالسالمسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجلس الولاية ويعلم الوالي ب

  .على تنفيذها برامج التجهيز والاستثمار في الولاية ويسهر ة منينشط مجموع -

  .يتابع تنفيذ مداولات الس الشعبي الولائي -

  .ينظم بالتنسيق مع أعضاء مجلس الولاية المعنيين اجتماعات هذا الس ويعد ويتولى كتابتها -

  .يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولاية -

  .يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الولاية -

لتي يضطلع ا الكاتب العام للولاية، والمصالح الإدارية الهامة التي من خلال الصلاحيات والمهام ا

مجلس الولاية قصد تذليل ورفع كل العقبات الإدارية  مديري، فهو ينسق بين مختلف يشرف على تسييرها

  .والتقنية وتوضيح الأمور التنظيمية، لتمكين كل قطاع من تحقيق مشاريعه التنموية بالولاية والبلدية

إلى ذلك، يرأس لجنة الصفقات في الولاية، والتي من مهامها دراسة الطعون الخاصة بلجنة  إضافة

  .الصفقات العمومية للبلدية كما سنرى لاحقا
  

  الفرع الرابع

  الأمانة العامة بالدائرة

                                                                                                                                                                         
  .1994لسنة  48انظر ج ر ج ج العدد  – )3(

  

 



        

 

               يساعد رئيس الدائرة في مهامه، مصالح إدارية وأخرى تقنية، محددة بموجب القرار 

الصادر عن وزير الداخلية، المتعلق بتنظيم مصالح الدائرة وهي  1981أكتوبر  21المؤرخ في  6973رقم 

  :على النحو التالي

مكتب الاتصالات السلكية واللاسلكية، مندوب الأمن (مصالح مرتبطة مباشرة برئيس الدائرة  -

  ).لدى الدائرة

تب، تعمل تحت إشراف الكاتب العام مصالح إدارية، وهذه المصالح تتمثل في مجموعة من المكا -

، تتمثل مهمته خاصة في تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية للدائرة وكذلك تسيير موظفيها )1(للدائرة

  :وهي

  .مكتب التنظيم والشؤون العامة -

  .مكتب الشؤون الإدارية والمالية والرقابة -

  .مكتب الشؤون الاقتصادية والتخطيط -

  .المؤسسات العمومية البلدية وما بين البلديات مكتب تنشيط -

تمثل المديريات هذه المصالح ) Les services technique de la daira(المصالح التقنية للدائرة  -

  :الولائية على مستوى الدائرة على سبيل المثال

  .مديرية السكن والتجهيزات العمومية -

  .مديرية الري -

  ).ممثلة في مفتش التعمير والبناء(مديرية التعمير والبناء  -

  ).ممثل في مفتش التربية والتعليم الابتدائي(مديرية التربية الوطنية  -

  ).رئيس القسم الفرعي للفلاحة(مديرية المصالح الفلاحية  -

نظرا لما تقدمه من ، بدور مهم )1(تقوم المصالح التقنية للدائرة، تحت إشراف الكاتب العام للدائرة

لبلديات خاصة غير المؤطرة منها، كتنشيط المشاريع الإنمائية ومتابعتها، والتنسيق بين مختلف مساعدات ل

                                                 
 .1981لسنة  18، المتضمن إنشاء منصب نوعي للكاتب العـام للدائرة، ويحـدد وظيفته، ج ر ج ج العدد 1981ماي  2المؤرخ في  82 – 81رسـوم  رقم انظر الم – )1(

، مثال المرسوم الرئاسي "كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر"فيما يخص منصب الكاتب العام للدائرة، ورد في نصوص المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيينهم بعبارة  – )1(

، فهو ملحق بشخص رئيس دائرة وليس الدائرة كمرفق إداري، وهذا راجع حسب اعتقادنا لعدم 2011لسنة  03، ج ر ج ج العدد 2010ديسمبر  19المؤرخ في 

 .خاص بالدائرة) Un organigramme(وجود تنظيم 



        

 

هذه المصالح الموجودة على مستوى تراب الدائرة، ويرأس هذه اللجنة ويدير أشغالها كلما طلب منه رئيس 

  .الدائرة ذلك أو بمبادرة منه
  

  الفرع الخامس

  الأمانة العامة للبلدية 

وحتى يتسنى لها القيام ، يات المخولة للبلديات بموجب النصوص القانونية كثيرة ومختلفةإن الصلاح

ذه الصلاحيات على أحسن وجه وبأكثر فعالية، لابد من وجود تنظيم إداري يتكفل ذا، وعلى مستوى 

  .يةتلف من بلدية لأخرى حسب أهمية كل بلدتخ، )2(البلدية فإن هذا التنظيم يتكون من عدة مصالح

، يعتبر الركيزة الأساسية في )Le secrétaire générale(إن الأمانة العامة للبلدية يسيرها أمين عام 

  .، ويعتبر المساعد المباشر لرئيس البلدية)3(البلدية

وظيفة أمين عام للبلدية موجودة على مستوى كل بلديات التراب الوطني، منهم من يجدر الذكر أن 

، وذلك حسب أهمية البلدية )2(، وآخرون يعينون بموجب مرسوم رئاسي)1(ذييعين بموجب مرسوم تنفي

  .وحجم سكاا
  

             من المرسوم التنفيذي 119أما فيما يخص صلاحيات الأمين العام للبلدية، تنص المادة 

للبلدية يتولى الأمين العام : "، المذكور أعلاه، على ما يلي1991فبراير  20المؤرخ في  26 – 91رقم 

  :وتحت سلطة رئيس الس الشعبي البلدي ما يأتي

  .جميع مسائل الإدارة العامة -

  .القيام بإعداد اجتماعات الس الشعبي البلدي -

  .القيام بتنفيذ المداولات -

                                                 
 .لمصالح بلدية سعيدة  ، نموذج الهيكل التنظيمي143، ص 02انظر ، الملحق رقم  – )2(

)3( - Zelouf Rachid, l'organisation de la commune, revue, la vie des collectivités locales, N° 02 – 1979, voir 

également un article intitulé: le secrétaire générale, plier de l'administration, inactualité – économie, janvier 1988. 

 
، المتضمن القانون الأساسـي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطـاع البلديات،           ج ر ج 1991فبراير  02المؤرخ في  26 – 91انظر المرسوم التنفيـذي رقم  – )1(

  .1991لسنة  06ج العدد 
 .2011لسنة  03ورقلة ووهران، ج ر ج ج العدد  ، المتضمن تعيين كتاب عامين ببلديتي2010ديسمبر  19انظر المرسوم الرئاسي المؤرخ في  – )2(



        

 

الوصية، إما على سبيل القيام بتبليغ محاضر مداولات الس الشعبي البلدي والقرارات للسلطة  -

  .من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابةالإخبار أو 

  .تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية، وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها -

  .ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية -

  ."تسيير وتنشيط المصالح الإدارية والتقنية للبلدية -
  

تجديد االس الشعبية  وقتبلدية، خاصة تظهر أهمية هذه الوظيفة، أي وظيفة الأمين العام لل

فيعتبر حينئذ الأمين العام للبلدية ، البلدية، بحيث أثناء هذه المرحلة يصبح تقريبا المسؤول الأول لإدارة البلدية

  .)3(القناة أو الوسيط بين الهيئة البلدية المنتخبة والمصالح البلدية
  

لبلدية، تلعب المصالح التقنية البلدية دورا هاما، خاصة أن والمالية باما في المصالح الإدارية على غرار 

  ).PCD(لبلدية لالبلدية تلعب دورا أساسيا في تجسيد المخططات التنموية 

  
  

) لاعتبارات تنظيمية ومالية(وكون أنه ليس لكل بلدية القدرة على إنشاء مصالح تقنية تابعة لها 

تقدم المصالح التقنية للدولة : "على ما يلي )1(بلديةمن قانون ال 111وعلى هذا الأساس تنص المادة 

، فهذه المصالح التقنية توضع من طرف الدولة في "مساعدا للبلديات حسب الشروط المحددة في التنظيم

  .خدمة البلديات غير المؤطرة لتمكينها من إنجاز ومتابعة المشاريع التنموية
  

لدية، بصفته مشرف على سير وتنظيم الجهاز الإداري ذا الطرح والتفصيل، نجد الأمين العام للب

للبلدية وعلاقته مع المصالح الخارجية للبلدية، يكون له دور جد إيجابي وفعال في التنمية المحلية، بالسهر على 

  ).بالبلدية، الدائرة والولاية(الإدارة في تنفيذها للقرارات المتخذة على مستوى اللجان التقنية مرافقة 
  

  :ولى بالأساسحيث يت

  .حسن استغلال وتنظيم وثائق الأرشيف للقيام بالدراسات والتحاليل -

  .استغلال بنك الإحصائيات للقيام بالدراسات والتلخيصات -

                                                 
  .2001لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، مطبعة قالمة،  – )3(

  

  
 .، مرجع سابق1999لسنة  15انظر قانون البلدية، ج ر ج ج العدد  – )1(



        

 

  .إعداد التقارير الخاصة بمختلف نشاطات البلدية -

  .تعد هذه معطيات وعناصر أساسية تبنى عليها قرارات برامج التنمية المحلية
  

  لثالثالمطلب ا

  .لتنمية المحليةواالتنظيم الإداري العوامل المؤثرة في 

البحث في موضوع التنمية المحلية،  لا يمكن دراستها كظاهرة بمعزل عن التنظيم الإداري كونه عند 

بعدة عوامل تجعل التباين واضحا في تحقيق التنمية المحلية عبر وسط يحتضن هذا البرنامج، يؤثر ويتأثر 

  .ئربلديات الجزا
  

  الفرع الأول
  

  المحلي فضاء مفتوح التنظيم الإداري 

، تلــك العلاقــة المتبادلــة والمكملــة بــين نظــام المحلــي فضــاء مفتــوح للتنميــة المحليــةنعــني بــالتنظيم الإداري 

ة ـب لاســـتقبال المشـــاريع التنمويـــــر المنـــاخ المناســـــتوفـــة، وبيئــــة اجتماعيـــة مـــن ناحيــــة أخـــرى، ـن ناحيــــمحلـــي مـــ

  ).لخإ...حضرية،ريفية، صحراوية(ة على خصوصيات ومقومات كل منطقة ـا والمحافظـة في تجسيدهـوالمساهم
  

نباتا ) ةالجماعات المحلي(لتكون بذلك عن قاعدة ذلك النسق المفتوح، ة لا تخرج ـوالجماعات المحلي

  .)1(وفي بنائها أيضاللبيئة التي تعيش فيها، وتساهم عوامل البيئة المحيطة ا في مولدها ونموها وتطورها 
  

أو وحــدات يتخصــص   وعليـه، فالجماعــات المحليـة أو الإدارة المحليــة، كتنظــيم إداري، تتكـون مــن فـروع

روع أو الوحـــدات فصـــلت عـــن ـمـــن هـــذه الفـــ ولـــو أن كـــلا ،مـــن النشـــاط معـــين ا في أداء نـــوعـكـــل فـــرع منهـــ

علـى المسـتويين  ئـات التـداول والتنفيـذالوحدات الأخرى لفقدت الجماعات المحلية ذاتيتهـا وهـو مـا تعكسـه هي

  .البلدي والولائي
  

على نقيض من النسق المفتوح، هناك نظام النسق المغلق، حيث يكون مكتفيا بذاته غير متأثر 

وذا الشكل لا يمكنه التفاعل بعوامل خارجة عنه، مما يعني أنه من الممكن عزله تماما عن المحيطة به، 

                                                 
  .80لى ضوء التعددية السياسية، مرجع سابق، ص سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر ع – )1(

  

  

 



        

 

لى للجماعات المحلية، للقيام بالتنمية المحلية في ظل عملية التكيف المستمر مع بإيجابية مع الأدوار الأو 

متطلبات الواقع واستغلال مصادر طاقته المتنوعة والمتجددة عند إعداد مخططاا التنموية باعتبار هذه 

  .المخططات من آليات ممارسة دورها التنموي كما سنعرف لاحقا

يتلاءم مع الظروف المحيطة به، كلما أثبت نجاعته في التكفل  فكلما تطور التنظيم الإداري بما

          ستراتيجية ونظرة مستقبلية متأنية، تأخذ إوالاستجابة المدروسة لظروف تحسين حياة المواطن، ضمن 

في الحسبان عوامل التغيير المستقبلية بناء على مؤشرات ومعطيات مستمدة من الواقع المعاش، تتغير بتغير 

  .قت والعوامل المؤثرة فيهالو 
  

  الفرع الثاني

  المحليالعوامل المؤثرة في التنظيم الإداري 

يتكون أي وسط لجماعة محلية من عدة عوامل، يوجد البعض منها في صلة وتأثير مباشر والبعض 

  .الآخر ذو تأثير غير مباشر

والاجتماعية والجغرافية  فبالنسبة للعوامل غير المباشرة، مصدرها الخصائص السياسية والاقتصادية

وعددها إلى بلديات ريفية للجماعات المحلية ذاا، على أساس هذه العوامل تم تصنيف بلديات الجزائر 

  .)1( 979 وأخرى حضرية وعددها  562

أما العوامل المباشرة، فتستمد قوا من النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة ككل، وهي عوامل 

  .اعات المحلية في الجزائرتشترك فيها كل الجم
  

  الاقتصاديو العامل الاجتماعي :  أولا

إدارة  إن اتمع المحلي ليس مجرد بقعة جغرافية ولا هو مجرد مركز اقتصادي تديره جماعة محلية أو

محلية، بل هو وسط يتأثر ويتفاعل مع الروابط التي تجمع الأفراد المتواجدين فيه، فكلما كانت الروابط 

ة الإدارة المحلية للمجتمع المحلي ـن خدمـية والاجتماعية قوية ومتينة ومنسجمة كلما ساعد وسهل مالاقتصاد

في           وتحقيق رغباته في تحسين الظروف المعيشية له، بل ترافقه لإنجاز تطلعاته المستقبلية وإشراكه 

  .العمل التنموي
  

                                                 
ليل سياسة التجديد الريفي، الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية ، المتضمن ترتيب البلديات الجزائرية، د152،ص 03أنظر ، الملحق رقم  – )1(

 .2006للتنمية الريفية، أوت 



        

 

عية من الريف إلى المدينة بعدا جديدا وهاما وفي بعض الوحدات المحلية الكبرى، تشكل الهجرة الجما

أو من حيث حدا   من أبعاد البيئة الاجتماعية في التنظيم الإداري المحلي سواء من حيث نوعية المشاكل

أو من حيث التجانس والسلم والأمن الاجتماعيين، وهو ما ينطبق على الواقع الجزائري وحركة الهجرة التي 

  .)2(ائرية جراء الأحداث التي عرفتها الجزائر في العشرية الأخيرة من القرن الماضيعرفتها أغلب المدن الجز 
  

أو جماعة، بل مؤشر إيجابي تقاس تعد العوامل الاقتصادية بمثابة السند والركيزة الأساسية لأي مجتمع 

ادة به مدى تقدم هذه اتمعات، ولا يرجع ذلك إلى وجود نظام اقتصادي سليم وإدارة تحسن القي

 اوالتحكم بل يرجع ذلك إلى وجود هذه اتمعات في أقاليم ذات ثروة اقتصادية طبيعية تشكل حراك

  يضمن لها الاستمرارية والبقاء امتجدد ااقتصادي

قاطه على الوضعية الإقليمية التي تتواجد ا الجماعات المحلية، فكثير من سهذا الطرح يمكن إ

والاقتصادي المتواجدة فيه تصادية من حسن استغلالها للموقع الجغرافي بلديات الجزائر تستمد قوا الاق

فالبلديات الواقعة على الساحل أو تلك الواقعة في المناطق البترولية، تعرف ميزانيتها عائدات في إيراداا ولا 

  .تعرف ميزانيتها عجزا، بل أصبحت تشكل أقطابا اقتصادية لامتصاص البطالة وترقية الاستثمار
  

  العامل الثقافي والتاريخي:  ثانيا

تتكون ثقافة أي جماعة من مجموعة من القيم والمعتقدات والاتجاهات والمهارات والأشكال 

  .الاجتماعية التي تعكس الثقافة الدينية أو العرقية لهذه الجماعة
  

فاء بالتلقي ويمكن تصنيف اتمعات من الناحية الثقافية إلى مجتمعات يغلب عنها الانغلاق والاكت

  .فقط، وأخرى يغلب عليها ثقافة المشاركة وتقديم الحلول
  

المحلية فالصنف الأول تضمحل فيه الاستقلالية في إدارة شؤونه ويشكل صورة لعلاقة الجماعة 

ر سلبا على ـد تؤثـبالحكومة المركزية، حيث يتلقى قرارات فوقية جاهزة لا تراعي خصوصيته الثقافية، بل ق

ي خصوصية البيئة الثقافية الموجه ـة لا يعـفي القم) روع التنمويـالمش(رار ـافي، كون أن من يصنع القبنائه الثق

  .لخإ ... ما هو عليه في بلدية غرداية أو تلمسانع الثقافي لبلدية الجلفة يختلف عإليها هذا المشروع، فالطاب
  

                                                 
  .88مرجع سابق، ص سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه،  – )2(

 



        

 

أو الإدارة المحلية، وتعمل اري أما الصنف الثاني، يشكل فضاء مفتوحا يتجاوب معه التنظيم الإد

على خصوصيته، وخير مثال على ذلك النشاطات  على ترقيته وتوسيع مجال مشاركته وتعريفه مع المحافظة

أو المحلية تحت إشراف والي   والمعارض الثقافية الوطنية التي تقام سنويا تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية

  .المعنية بالتظاهرة الثقافيةالشعبي البلدي  الولاية المعنية أو رئيس الس
  

للعوامل والظروف التاريخية دور أساسي في نشأة وتطور نظم الإدارة المحلية، وتؤثر هذه الظروف 

والعوامل التاريخية أيضا في خصائص ووظائف الجماعات المحلية، على غرار تلك البلديات والولايات التي 

سياحة لية كانت سببا في تكريس البعد الوطني والتاريخي لسكاا، ومجالا لتتمتع مدا بإرث ومعالم تاريخ

  .التاريخية انعكست على رفع مواردها المالية

  

  العامل السياسي والجغرافي:  ثالثا

يمثل امتداد الدولة على المستوى تنظيميا إداريا  ا، بالإضافة إلى كونه بناءةإن نظام الجماعات المحلي

يلتقي فيه مع إرادة الشعب، فإنه يعد كذلك بناء سياسيا للنظام السياسي للدولة المعاصرة المحلي، ومجالا 

، فإن الوظيفة )الإقليم، الشعب والسلطة الحاكمة(المعروفة  ةالثلاث الأركانكان أساس قيام الدولة يكون فإذا  

لابد من وجود إقليم تمارس عليه المحلية للجماعات المحلية أساسها التوزيع المكاني للسلطة في الدولة، لذا ف

تسير شؤوم وتلبي احتياجام كلما تيسر لها ذلك، وما استعصي عليها، الجماعات المحلية سلطته وأفراد 

  .الأعلى منها قصد إمكانية إيجاد حلول لهاترفعه للجهات المركزية 

زية، تكون عادة حصيلة لذلك، نتصور أن طبيعة القرارات التي تصدرها الجهات المركزية أو اللامرك

المعبر عنها من خلال ممثليه في الأحزاب السياسية مجموعة من الحلول التوافقية بين مطالب الشعب 

والإمكانية المختلفة المتوفرة لدى المحلية والوطنية، والحركات الجمعوية وباقي التنظيمات السياسية الأخرى 

  .ومؤسسات الدولةمختلف أجهزة 

عة وكثافة النشاط الشعبي بصفة عامة ومدى رغبته في المشاركة في نشاطات لذا نتصور أن طبي

الجماعات المحلية، من شأنه أن يؤثر مستقبلا على طبيعة النظام السياسي للدولة، بحيث يشكل هذا النشاط 

  .الشعبي أرضية سياسية خصبة لقيام أي نظام سياسي في الدولة
  

ي، هو الآخر لا يقل أهمية على العامل السياسي، كون الحيز إن العامل الجغرافي في التنظيم الإدار 

المكاني واقعة حقيقية، فلا يمكن إنكار وجود بلدية أو مدينة أو قرية، فهي محددة جغرافيا تتواجد ا مرافق 



        

 

ها ، تتنوع احتياجاته وتختلف باختلاف موقعاسكاني اعامة وتسكنها جماعة من السكان، تشكل مجتمع

  ).لخإ...ناخ، التربة الم(الجغرافي 
  

يحدد طبيعة هذه الجماعات ما إذا  فبالنسبة للجماعات المحلية تظهر أهمية المكان من خلال كونه 

على غرار نشيطة بالكوارث الطبيعية كانت جبلية، صحراوية، تلية، حدودية، ساحلية، ومتواجدة بمنطقة 

م خاص من الدولة لهذه الجماعات المحلية ذات المنطقة المعروفة بحركة الزلازل، مما يستدعي مراقبة ودع

  .العوامل والتصنيفات السابقة الذكر
  

لذا نرى أن التنظيم الإداري يتأثر بشكل أو بآخر بالطبيعة الجغرافية لإقليم الجماعات المحلية 

  .وحدودها الطبيعية

  

  



        
 

 

  الفصل الثاني

  .وتطبيقاتهالدور التنموي للبلدية مظاهره وآلياته 

تســـتقر معظـــم الدراســـات الاقتصـــادية والقانونيـــة والأكاديميـــة، عنـــدما تتنـــاول موضـــوع التنميـــة 

المحلية، أن هذه الأخيرة لها بعد زماني ومكاني مرتبط بصفة دائمة ومستمرة بحياة الإنسان، عبر مختلف 

مـــع المـــوازاة في ة احتياجاتـــه المحليـــة، وبتزايـــد هـــذه الاحتياجـــات في شـــتى اـــالات مراحـــل تطـــوره، لتلبيـــ

اتساع مفهوم الدولـة وبسـط سـيادا الإقليميـة مـن خـلال تعزيـز صـلاحيات الجماعـات المحليـة، البلديـة 

والولائية، أدركت بأا معنية بإشباع حاجات مواطنيها من خلال البلدية، حتى أا وصـفت في بعـض 

  .)1(حيان بدولة التنميةالأ

إذا كانت التنمية الوطنية تتمثل في مجموعة البرامج والمشاريع الوطنية لمختلف القطاعات، فـإن 

التنمية المحليـة هـي المـرآة العاكسـة لتلـك الـبرامج أو المشـاريع علـى المسـتوى المحلـي، حيـث يعتـبر التنظـيم 

المحلـي حقيقـة ثابتـة في لتنمية المحليـة بـالتنظيم الإداري الإداري المحلي سندا طبيعيا لها، ذلك أن ارتباط ا

الأنظمة العالمية، وتتجسد صورا الحقيقية من خلال الدور الذي تقوم بـه البلديـة كوـا البيئـة المناسـبة 

الوصـاية (وبـاقي الأجهـزة الإداريـة الأخـرى ) الـس الشـعبي البلـدي(التي تتفاعل فيها الأجهزة المنتخبة 

الإســـتراتيجية التنمويـــة المســـطرة مـــن قبـــل الدولـــة والـــتي تجـــد مرجعيتهـــا الإيديولوجيـــة لتطبيـــق ) الإداريـــة

ي وضــعت مـن أجلـه ومــن ثم ذوإطارهـا القـانوني، ضــمن النسـق السياسـي والاقتصــادي والاجتمـاعي الـ

  .تأخذ أشكال ومظاهر عدة تتنوع بتنوع إطارها القانوني والتنظيمي الخاص ا

لية علـى مسـتوى البلديـة، لابـد مـن وضـع تحـت تصـرف هـذه الهيئـة مجموعـة لتحقيق التنمية المح

مـــن الآليـــات تمكنهـــا مـــن القيـــام بـــدورها التنمـــوي علـــى أحســـن وجـــه، ويضـــبط عملهـــا مـــع غيرهـــا مـــن 

  .معها في العمل التنموي المحلي ةالإدارات والهيئات المركزية والمحلية، الفاعلة والمشترك

المحليـة مـن مركـز مهـم بـين مواضـيع التنميـة في الفكـر الاقتصـادي  رغم ما يحتله موضـوع التنميـة

، إلا أن أهميتــه الفعليــة تتجســد مــن خــلال إنزالــه مــن )2(والدراســات الاجتماعيــة والسياســات الحكوميــة

جانبه النظري والتصوري، إلى مشروع ميداني قائم بذاته يعكـس جانبـه التطبيقـي القـرار التنمـوي الـذي 

  .يس الإرادة السياسية للدولةجعل من أجله لتكر 

                                                 
 .65ص، 1998سنة م الإداري والإدارة المحلية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، أسس التنظي"جعفر أنس قاسم،  - )1(
 .وما بعدها 10، ص 1999انظر أحمد خاطر، تنمية اتمعات المحلية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر،  – )2(



        
 

 

وقصــد إثــراء هــذا الفصــل قســمته إلى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول أتنــاول فيــه ماهيــة التنميــة 

  .أما المطلب الثالث تضمن مظاهرها المحلية كمطلب أول، أشكالها ضمن المطلب الثاني

الآخـر تم تقسـيمه  بالبلديـة ومصـادر تمويلهـا، هـوآليات العمـل التنمـوي المحلـي  :المبحث الثاني

إلى أربعة مطالب، الأول منهـا أتنـاول فيـه الآليـات القانونيـة للتنميـة المحليـة، أمـا الثـاني يتضـمن الآليـات 

يتضـمن فالمالية، في حـين المطلـب الثالـث خصـص للآليـات التقنيـة والفنيـة، أمـا المطلـب الرابـع والأخـير 

  .الآليات الإدارية

عـــن تســـجيل وإنجـــاز المشـــاريع المتضـــمن نمـــاذج تطبيقيـــة  الثالـــث مـــن هـــذا الفصـــلأمـــا المبحـــث 

  : مطالب على النحول التالي ثلاثةالتنموية المحلية بالبلدية، تم تقسيمه إلى 

  )PCD(المخططات البلدية للتنمية المحلية : المطلب الأول

  )PSD(المشاريع التنموية القطاعية المحلية : المطلب الثاني

  صناديق المرافقة والمدعمة للإصلاحات الاقتصاديةالبرامج وال: المطلب الثالث

  المبحث الأول

  التنمية المحلية في الجزائر أشكالها ومظاهرها

مفهـــوم التنميـــة المحليـــة بعـــدة مفـــاهيم فكريـــة واقتصـــادية وسياســـية ورؤيـــة فلســـفية نظـــرا لارتبـــاط 

حــد للتنميــة المحليــة، تعــدد هــذه المصــادر كــان ســببا مباشــرا في عــدم وضــع مفهــوم مو فــإن ، )1(وأخلاقيــة

حيث كان مـدلولها مـن منظـور اقتصـادي تقليـدي يتمثـل في تـوفير المأكـل والملـبس ورفـع مسـتوى دخـل 

الفــــرد للانتقــــال مــــن دائــــرة الفقــــر إلى دائــــرة التقــــدم، بعــــدها أخــــذ يتطــــور بتطــــور الأنظمــــة الاقتصــــادية 

فيــة اســتخدام المــوارد الماليــة للدولــة والسياســية وارتباطــه بنظــام الماليــة العامــة، العلــم الــذي يبحــث عــن كي

 ومنظومة قانونية تؤطر العمـل التنمـوي البلـدي ،)2(وترشيد نفقاا لأجل تحقيق أهداف السياسة المالية

  .تشكل قاعدة تأسيس للتنمية المحليةو 

  

  المطلب الأول

  ماهية التنمية المحلية وأشكالها

                                                 
 .83، ص 1992، سنة 2رتكزات التنمية في الإسلام، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الطبعة حسن صادق عبد االله، السلوك الإداري وم – )1(
 .12، ص )بدون طبعة(، غاري عناية، المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعة عين شمس، القاهرة – )2(



        
 

 

في  وض بعـــد ذلـــك ـة، لنخــــللتنميـــة المحليـــنتنـــاول في هـــذا المطلـــب، المفهـــوم الفكـــري والقـــانوني 

  .أشكالها ومظاهرها

  الفرع الأول

  اـمفهومه

  الفكريالمفهوم : أولا

فكرة التنمية بشكل عام، حيث تنـاول البـاب الأول منـه  1976لقد تبنى الميثاق الوطني لسنة 

، وفــق مــا )1(نميــةالاتجاهــات الرئيســية للتنميــة، في حــين تنــاول البــاب الثــاني منــه الأهــداف الكــبرى للت

على البلديات والولايات حل المشاكل الخاصة ا، " 86تضمنه الميثاق السابق الذكر في صفحته رقم 

وعلى السلطة المركزية البت في القضايا الوطنية، ومن هنا ينبغي للمركزيـة أن تخـول الولايـات والبلـديات  

، يتبـين مــن ذلـك أنــه لا تنميــة )2(..."كامـل الصــلاحيات للنظـر في كــل المشـاكل ذات المصــلحة المحليــة

محليـة دون إشـراك الجماعـات المحليـة لتقـوم بـدورها المنوطــة ـا في مجـال التنميـة وتعميمهـا علـى المســتوى 

  .الوطني، ومن ثم المساهمة في سياسة التوازن التنموي الجهوي

لــة وتمثــل منطلقــا اعتــبر البلديــة الخليــة الأساســية للدو  )3(1986كمــا أن الميثــاق الــوطني لســنة 

  .قاعديا للتخطيط ووسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المحلية

للتنمية،  فكريفي هذا السياق حاول عدة باحثين في مجال التنمية المحلية بلورة وإعطاء مفهوم 

مفهـــوم حـــديث لأســـلوب العمـــل الاجتمـــاعي "الـــذي يعتبرهـــا  رنـــذكر مـــنهم تعريـــف محـــي الـــدين صـــاب

محــددة يقــوم علــى أســس وقواعــد مــن منــاهج العلــوم الاجتماعيــة والاقتصــادية، اطق والاقتصــادي في منــ

وهــذا الأســلوب يقــوم علــى إحــداث تغيــير حضــاري في طريقــة التفكــير والعمــل والحيــاة عــن طريــق إثــارة 

أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيـذ مـن وعي البيئة المحلية، وأن يكون ذلك الوعي قائما على 

  .)4("أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا وإدارياجانب 

  المفهوم القانوني:  ثانيا

                                                 
 .     .1976لسنة  61، ج ر ج ج العدد 1976جويلية  05المؤرخ في  56 – 76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976راجع الميثاق الوطني لسنة  – )1(
 .86، مرجع مذكور أعلاه، ص 1976الميثاق الوطني لسنة  – )2(
 .1986لسنة  07، ج ر ج ج العدد 1986فبراير  08المؤرخ في  22 – 86، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1986الميثاق الوطني لسنة  – )3(
 .23، ص 1993يب العالم الثالث دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية، القاهرة، دار المعارف، كمال التابعي، تغر   – )4(



        
 

 

تستمد التنمية مفهومهـا القـانوني مـن النصـوص الأساسـية، نقصـد بـذلك الدسـتور أوالنصـوص 

 الخاصــة بالجماعــات المحليــة، لاســيما قــانون البلديــة، وكــذا مختلــف النصــوص التنظيميــة المحــددة ــالات

اســــة سيتــــدخلها خاصــــة تلــــك المتضــــمنة المشــــاريع، المخططــــات والــــبرامج التنمويــــة المســــطرة في إطــــار 

مـــن حيـــث الأســـاس الدســـتوري لمفهـــوم التنميـــة مـــن خـــلال مراجعتنـــا التخطـــيط الـــتي تنتهجهـــا الدولـــة، 

  .)1(للدساتير

ـــــة الصـــــادر بموجـــــبـأمـــــ ـــــق بنصـــــوص الجماعـــــات المحليـــــة، فنجـــــد أن قـــــانون البلدي            ا فيمـــــا يتعل

ســـتراتيجية التنميـــة، في الكتـــاب الثـــاني ضـــمن البـــاب ، المعـــدل والمـــتمم، تحـــدث عـــن إ24 – 67الأمـــر 

  .الأول الذي يحتوي على ثمانية فصول، حيث تمثله في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

امـــة الجماعـــات المحليـــة بصـــفة ع مـــا يمكـــن قولـــه أن التنميـــة المحليـــة في الجزائـــر يقصـــد ـــا نكفـــل

الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة ذات الصــلة  والبلديــة بصــفة خاصــة بترقيــة وتطــوير مختلــف اــالات

  .المباشرة بالمواطن المحلي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد قصير ومتوسط وبعيد

من خلال  إذا كانت جهود الدولة تمثل عاملا مهما لتحقيق التنمية الية، فإن الجهود الذاتية

المنتخبين المحليين ومشاركة المواطنين لا تقل أهمية عـن ذلـك، إذ عرفـت التنميـة المحليـة بأـا العمليـة الـتي 

) الدولـــة(بواســـطتها يمكـــن تحقيـــق التعـــاون الفعـــال بـــين جهـــود المـــواطنين وجهـــود الســـلطات العموميـــة 

وحضـــاريا مـــن واجتماعيـــا وثقافيـــا  المحليـــة والوحـــدات المحليـــة اقتصـــادياللارتقـــاء بمســـتويات التجمعـــات 

    .)2(منظور تحسين نوعية الحياة ضمن منظومة شاملة ومتكاملة

في سياق المفاهيم المتعددة للتنميـة المحليـة مـن منظـور إيـديولوجي وقـانوني، نعـرج علـى مفهومهـا 

إيجــاد مــن منظــور إســلامي، فــرغم عــدم وجــود لفــظ التنميــة في الــنص القــرآني بــل حــتى أنــه يتعــذر علينــا 

 11مشــــتقاته، إلا أن الــــبعض يــــذهب إلى الحــــديث عــــن مرادفــــات تضــــمنها القــــرآن الكــــريم وبلغــــت 

، ويمكــن أن يستشــف دلالــة هــذا المفهــوم بالنســبة للســنة النبويــة مــن خــلال حــديث الرســول )3(مرادفــا

                                                 
  .1963لسنة  64، عدد ج، ج ر ج 1963دستور  - )1(

  .1976لسنة  94، عدد ج، ج ر ج 1976دستور  -    

  .1989لسنة  09، عدد ج، ج ر ج 1989دستور  -    

 .1996سنة ل 76، عدد ج، ج ر ج 1996دستور  -    
 .13، ص 2001عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي، الدار الجامعية، الإسكندرية،  – )2(
 .97حسين صادق عبد االله، مرجع سابق، ص  – )3(



        
 

 

إلا   ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكـل منـه طـير أو إنسـان أو يمـة:"صلى االله عليه وسلم

  .)1("كان له به صدقة

  المطلب الثاني

  اــأشكاله

ســـبق وأن أشـــرنا أنـــه يصـــعب تحديـــد مفهـــوم التنميـــة المحليـــة، ذلـــك راجـــع لـــيس فقـــط لتنوعهـــا 

، ولا يــرتبط هــذا التنــوع بتعــدد )الخ...اقتصــادية، اجتماعيــة، إداريــة(واتخاذهــا لصــور وأشــكال متنوعــة 

لآثـــار المترتبـــة عـــن تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة ســـواء كانـــت للمـــواطن فحســـب، وإنمـــا باالجوانـــب الحياتيـــة 

وطنيــة، محليــة أو مســتدامة، مــن خــلال وضــعها موضــع التنفيــذ وعــدم إيقاعهــا وحســبها ضــمن الــبرامج 

والأرقـــام النظريـــة البعيـــدة كـــل البعـــد عـــن تلبيـــة حاجيـــات المـــواطن اليوميـــة علـــى غـــرار التنميـــة الصـــحية 

الــتي لا يــؤمن المــواطن بوجودهـا إلا إذا قامــت بالــدور المنــوط ــا مــن خــلال المعرفيـة، الثقافيــة، الإداريــة و 

  .يستفيد منها بصفة مباشرةتقديمها خدمات ملموسة 

إن عمليـة التنميـة لا يمكـن فصـلها عـن بيئتهـا، والتصــورات الـتي رسمـت مـن أجلهـا، فقـد تكــون 

التنمــوي الــوطني، وقــد تكــون ع التنميــة ذات طــابع وطــني مــن حيــث الامتــداد الجغــرافي ومركزيــة المشــرو 

ذات شـــكل محلـــي بحســـب خصوصـــية احتياجـــات كـــل بلديـــة نظـــرا لطابعهـــا البيئـــي والجغـــرافي والثقـــافي 

والاقتصــادي، كمــا يمكــن أن تأخــذ التنميــة طــابع شــامل ومســتدام، حيــث نبــين هــذه الأشــكال علــى 

  :النحو التالي

  الفرع الأول

  التنمية الوطنية

نية حسب الرؤية الخاصة بكل بلد، حسب الاختيـارات الوطنيـة الـتي تتحدد معالم التنمية الوط

الحياتيـة للأفـراد، بغيـة الارتقـاء ـم مـن تتسناها كل دولة، قصـد النهـوض بـاتمع مـن مختلـف جوانبـه، 

مســتوى إلى مســتوى، فهــي بــذلك ترتكــز علــى محــور رئيســي يتمثــل في جملــة المشــاريع الكــبرى الــتي لا 

ريـــة متابعـــة تنفيـــذها لإشـــباع الحاجيـــات علـــى المســـتوى الـــوطني ضـــمن الإطـــار الـــذي تتـــولى الـــدوائر الوزا

يتعــدى نطــاق الجماعــات المحليــة ذاــا، رغــم توتيــدها علــى أقــاليم هــذه الجماعــات مثــل إنجــاز الطـــرق 

  .الوطنية وخطوط السكة الحديدية والمطارات والمستشفيات الجامعية

                                                 
 .6012، رقم الحديث  509،ص10، فتح الباري ، شرح صحيح ، مكتبة الصنف ، الد رقم رواه الإمام البخاري – )1(



        
 

 

  الفرع الثاني

  التنمية المحلية

لمحلية هي القدرة على الاستفادة من مصادر البيئة البشرية والمادية المتوافرة وزيـادة تلـك التنمية ا

هـــذه  ةفعـــه علـــى جميـــع أفـــراد اتمـــع، مـــع ضـــمان اســـتدامنالمصـــادر كمـــا ونوعـــا وتطويعهـــا بمـــا يعـــود 

  .)1(ليةا الشرط الأساسي لكل تنمية محـوثقافيا وروحيا ـر البشري وتطويره ماديـالمصادر، ويبقى العنص

ويرى الدكتور فاروق زكي في كتابة تنمية اتمع في الدول الناميـة، أن التنميـة المحليـة هـي تلـك 

العمليــات الــتي توحـــد بــين جهـــد الأهــالي وجهــد الســـلطات الحكوميــة، لتحســـين الأحــوال الاقتصـــادية 

إطار حياة الأمة، بحيث والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية، وتحقيقا لتكامل هذه اتمعات في 

  :تقوم هذه العمليات على عاملين أساسيين

  .أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم) الأهالي(مساهمة المواطنين  -1

تــوفير مــا يلــزم مــن الخــدمات الفنيــة وغيرهــا بطريقــة مــن شــأا تشــجيع المبــادرة والمســاعدة  -2

ما يستشف من هذا التعريف  ،)2(ع وجعل هذه العناصر أكثر فعاليةالذاتية والمتبادلة بين عناصر اتم

أن المحــرك الأساســي للتنميــة يتمثــل في الاعتمــاد علــى خصوصــية البيئــة المحليــة مــن مــورد بشــري وتمويــل 

ـــــة، فالعنصـــــر البشـــــري هـــــو أدرى مـــــن غـــــيره  ـــــة المحلي مـــــالي ذاتي، باعتبارهـــــا طاقـــــات للمشـــــاريع التنموي

في علــى مواردهــا الماليــة كلمــا تــدرجت ) البلديــة(لمــا اعتمــدت الجماعــة المحليــة باحتياجاتــه التنمويــة، ك

الاستقلال المالي، ومن ثم في صنع القرار التنموي المحلي وفق معـايير وقـيم إيجابيـة إضـافية يسـتفيد منهـا 

  .المواطن

 تتمثـــل في:"وحســـب وجهـــة نظـــر الـــدكتور ســـعيدة شـــيخ، حـــول التنميـــة المحليـــة في الجزائـــر بأـــا

مختلف الاختصاصات التي أسندت للجماعات المحلية بمختلف أجهزا مهمة القيـام ـا علـى مسـتوى 

، يضــيف، يمكــن أن نعرفهــا "والــبرامج الوطنيــة أقاليمهــا في إطــار النصــوص القانونيــة والتنظيميــة أساســا

في التعبــير عــن أــا كــل مــا يصــدر عــن الجماعــات المحليــة في اــال التنمــوي، ويظهــر إرادــا "باختصــار 

إتيــان اختصاصــاا في هــذا اــال، في ظــل النصــوص المنظمــة لهــا أولا ومــا ترسمــه وتحــدده لهــا القـــوانين 

، ولعــل التعريــف "المعمــول ــا ثانيــا وفي ظــل التوجهــات الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة للدولــة ثالثــا
                                                 

 27 – 26، مؤتمر العمل البلدي الأول، مركز البحوث للمؤتمرات، بتاريخ "ةـدور الوعي البلدي في التنمية المحلي"ة عمل بعنوان ـني أو عجرم، ورقى الغصي – )1(

 .2006مارس 
 .94، ص 1971مصطفى الجندي، المرجع في الإدارة المحلية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  – )2(



        
 

 

والجماعــات المحليــة، وهــو مــا نصــت عليــه الأخــير يعكــس التنميــة المحليــة كمســؤولية مشــتركة بــين الدولــة 

تعد البلدية مخططها التنموي القصير والمتوسـط والطويـل المـدى، " )1(من قانون البلدية بقولها 86المادة 

وتصــادق عليــه، وتســهر علــى تنفيــذه في إطــار الصــلاحيات المســندة لهــا قانونــا وبانســجام مــع مخطــط 

  ".الولاية وأهداف مخططات التهيئة العمرانية

           المخططــــــة المتمثلــــــة أساســــــا  عيمثــــــل مجــــــال التنميــــــة المحليــــــة علــــــى المســــــتوى المركــــــزي في المشــــــاري

بلديـــة، وعلـــى المســـتوى  وهـــي مخططـــات خاصـــة بكـــل) les PCD(في المخططـــات البلديـــة للتنميـــة 

الخاصـــة بمصـــالح الدولـــة غـــير  ) les PCD(اللاتركيـــزي تعكســـه المخططـــات القطاعيـــة غـــير الممركـــزة 

لممركــزة، أي تلـــك الــتي تشـــرف علــى متابعـــة إنجازهــا المـــديريات الولائيــة والـــتي تشــكل مجتمعـــة بمجلـــس ا

  .الولاية، الذي سنأتي بدراسته بشيء من التفصيل لاحقا

في الجزائـــر بـــدأ الشـــعور بأهميـــة التنميـــة المحليـــة والـــدور الـــذي تؤديـــه برامجهـــا للتكفـــل بالحاجيـــات 

حيـث تم إلى  )1969 - 1967(بدايـة تطبيـق المخطـط الثلاثـي الأول المحلية الخاصـة بكـل بلديـة، مـع 

 08برامج خاصة من أجل استدراك النقائص التي تضمنها ووجهت هذه الـبرامج إلى  08جانبه إقرار 

، الــــذي رفــــع عــــدد 1974برنامجــــا، بعــــد التقســــيم الإداري لســــنة  18ولايــــات شماليــــة ثم تطــــورت إلى 

ولايــات جديــدة تفرعــت عــن الثمانيــة المســتفيدة مــن الــبرامج  10ن ولايــة لأ 31إلى  15الولايــات مــن 

  .)2(الخاصة

، )1974 - 1970(وضــع المخطـط الرباعــي الأول  ة عندـرورة التنمية المحليـد الشعور بضـوتزاي

حيــث تنازلــت الــوزارات عــن تســيير الــبرامج الخاصــة لصــالح الولايــات، وفي ظــل المخطــط الربــاعي الثــاني 

تعمـــــق التوجـــــه نحـــــو العمـــــل المحلـــــي أكثـــــر، فـــــتم إقـــــرار نـــــوع جديـــــد مـــــن الـــــبرامج  )1977 - 1974(

الاســتثمارية الأكثــر محليــة وإقليميــة وذات طــابع لامركــزي تعــرف كمــا أشــرت ســابقا باســم المخططــات 

الـــتي ســـاهمت إلى حــد كبـــير في تلبيـــة  )PSD(البلديــة للتنميـــة إلى جانـــب الــبرامج القطاعيـــة غـــير المركــزة 

نـــوع مـــن التـــوازن الجهـــوي والإقليمـــي، ممـــا ســـاعد علـــى اســـتقرار المحليـــة للســـكان وتحقيـــق الاحتياجـــات 

وشموليـة إنجازهـا، رأت السـلطات الجزائريـة ج ـن هـذه البرامــالسـكان، وقصـد تحقيـق الأهـداف المتوخـاة مـ

  :أن تقوم سياسة التنمية المحلية على الأسس التالية

                                                 
 .بالبلدية، مرجع سابق انظر القانون المتعلق – )1(
  .2009، سنة 40، السنة السادسة، العدد www. ULUM. NLالعلوم الإنسانية،  التنمية المحلية في الجزائر، مجلةأحمد شريفي، تجربة  – )2(



        
 

 

  : )1(تدخل الدولة -1

للدولـــة في عمليـــة التنميـــة المحليـــة وطنيـــا ومحليـــا باعتبارهـــا ممثلـــة اتمـــع  إعطـــاء الـــدور القيـــادي

  .والمعبرة عن إرادة المواطنين، وتعمل على تحقيق طموحام

  : )2(المشاركة الشعبية -2

إن الظروف التاريخية التي عاشها الشـعب الجزائـري خـلال فـترة الاسـتعمار، جعلـت منـه يتطلـع 

العدالة والمساواة في الاستفادة من ثمـار التنميـة ولا يتـأت لـذلك إلا مـن  إلى غد أفضل ومتجدد تسوده

خلال إشراك المواطن في عملية تنفيـذ ومراقبـة وتوجيـه مختلـف الـبرامج والمخططـات التنمويـة وقـد تجسـد 

بـدأت بالتســيير الــذاتي والتسـيير الاشــتراكي للمؤسســات ذلـك في إقــرار أســاليب وأنظمـة تســيير جماعيــة 

لمراســيم المنظمــة لــلإدارة المحليــة وتشــكيلها عــن طريــق الإنتخــاب الكلــي والمباشــر، ومــع صــدور وصــدور ا

تم إقــــرار التعدديــــة الحزبيــــة والســــماح بإنشــــاء الجمعيــــات المدنيــــة وفســــح اــــال أمامهــــا  1989دســــتور 

ء ومجـالس للمساهمة في خدمة اتمـع ومراقبـة تنفيـذ المشـاريع وتـوفير أطـر المشـاركة عـبر جمعيـات الأحيـا

  .)3(المدينة

   :التخطيط -3

يمثــل التخطــيط منهجــا عمليــا وأداة فعالــة وحياديــة يمكــن تطبيقــه علــى المســتوى الــوطني والمحلــي 

مهمـا كانـت طبيعـة النظـام الاقتصـادي المعتمـد أو المــنهج السـيادي المتبـع، فهـو عمليـة تغيـير اجتمــاعي 

          موعــــة مــــن القــــرارات الرشــــيدة الــــتي يشــــترك وتوجيــــه واســــتثمار طاقــــات اتمــــع ومــــوارده عــــن طريــــق مج

لتحقيــق وضــع اجتمــاعي أفضــل للمجتمــع علــى   في اتخاذهــا الخــبراء وأفــراد الشــعب والمســؤولين المحليــين

إيديولوجيـة واضــحة كافـة مسـتوياته خاصــة علـى مســتوى البلديـة كنســق في فـترة زمنيــة معينـة وفي ضــوء 

  .)4(إحداث التغيير المطلوب المعاني يمكن استخدامها وتوظيفها في

  :لذلك اختارت الجزائر واعتمدت في سياستها التنموية على البرامج التالية

  ).Plans Sectoriels Concentrées(التخطيط المركزي في صورة برامج ممركزة  -

                                                 
 .42، ص2005، 1سعد طه علام، التخطيط مع السوق، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ص – )1(
  .1999مد بلقاسم حسن لول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مح – )2(
 .94، ص 1971أحمد شريفي، تجربة التنمية المحلية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  – )3(
 .13، ص 1999، مدخل إلى التخطيط، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة موسي خميس – )4(



        
 

 

 Plans Sectoriels(التخطـــــيط الإقليمـــــي في شـــــكل بـــــرامج قطاعيـــــة غـــــير ممركـــــزة  -

Développées.(  

  ).Plans Communal De Développement(طات البلدية التنموية المخط -

ممــا ســبق عرضــه، نــرى أن التنميــة المحليــة هــي حلقــة مــن جملــة الحلقــات المترابطــة والفاعلــة بينهــا 

طاء صورة عامة عن التنمية الوطنية كوا نقطـة ممـر ينبغـي المـرور ـا، حسـب وجهـة علإ التشكل دعم

إن تطــور اتمعــات البشــرية يســير في خــط متصــاعد يتكــون :")1(قولــه فينظــر الأســتاذ ســدودي مولــود 

مــن مراحــل متتابعــة، كــل مرحلــة أعلــى مــن الســابقة، وذلــك انطلاقــا مــن اعتبــار اتمــع الأوربي نموذجــا 

  .  )2("للمجتمعات الأخرى، ومحاولة اللحاق به

ثـــل فـــترة الخماســـية تبـــنى علـــى الانتقـــال مـــن مرحلـــة إلى أخـــرى، موهنـــاك مـــن يـــرى أن التنميـــة 

أن التنمية لا تعني فقط الوفرة المادية وإنما التنميـة تـؤدي "والسداسية وغيرها، ويستقر ويرى رأي آخر، 

إلى الشـــــمول أي الاهتمـــــام بكـــــل الظـــــواهر المتعلقـــــة بالبشـــــر وتنميـــــة المؤسســـــات وعـــــدم التمييـــــز بـــــين 

  .  )3("الأشخاص والمؤسسات نفسها

ضــروري لأهــم الخيــارات المتاحــة مــن خــلال اســتغلال كــل القــدرات فالتنميــة المحليــة هــي اختيــار 

لمتطلبــات لوفقــا ...) ريفيــة، حضــرية(للبيئــة المــراد تنميتهــا ســقها الملائــم نالبشــرية والماديــة ووضــعها في 

  .فهوم التنمية المستدامةبمالديمومة والاستقرار، وهذا ما يصطلح عليه الحالية والمستقبلية والتي تقتضي 

  لثالثاالفرع 

  المستدامةالتنمية 

إلى جانــب التنميــة الوطنيــة والمحليــة، هنــاك التنميــة المســتدامة وهــي الــتي تعتمــد علــى مكوناــا 

الذاتيـة ولــيس علــى مكونــات ومقــدرة آخــر وفي كــل المتغـيرات، وهــي تعــني الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان 

راد اتمــع عــن طريــق الإدارة أمــام جميــع أفــ ةمتســاويلــه مــن خــلال تحســين وســط معيشــته وتــوفير فــرص 

المحلية لاسيما على مستوى البلدية كوا فضاء تنموي يتفاعـل فيـه المـواطن ويبـدع ويعـبر فيـه عـن آفاقـه 

اســـتدامة حقـــوق غـــيره مـــن  يحقـــقالتنمويـــة، والـــذي يضـــمن مـــن خلالـــه جميـــع الحقـــوق بالشـــكل الـــذي 

  .وية للسياسة العامة للدولةمن الأهداف التنمالأجيال القادمة دون الحيلولة والإنقاص 
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لهـــذا نخلـــص أن للبلديـــة دور كبـــير في الـــدفاع عـــن مصـــالحها مـــن أجـــل النفـــع العـــام، كمـــا تحفـــز 

وتشجع على خلق جو نشيط لخدمة التنمية وخلق الوسائل والمناخ المناسب لها عن طريق خلـق فـرص 

اتمع المدني فإنـه يقـوم  عمل للشباب ودفعهم إلى العمل في تنافسية غير صراعية وشفاف إلى جانب

بالتعبئـــة مـــن أجـــل حـــثهم علـــى المســـاهمة في إنجـــاز المشـــاريع التنمويـــة المســـجلة لفائـــدة البلديـــة وتقـــدم 

عــن طريــق ممثلــي الأحيــاء بالوســط الحضـري وممثلــي المنــاطق الريفيــة بالوســط الريفــي ليتشــكل اقتراحـام 

أن :"وفــق التصــور التــاليجامعــة تيــزي وزو  عــراك تنمــوي، عالجــه الباحــث زرلي محمــد أمقــران مــنبـذلك 

حركيــة التنميــة المحليــة المســتدامة هــي بمثابــة عمــل مســتمر للبنــاء لأجــل تطــوير وإعــادة إنشــاء الأصــول 

والموارد النوعية، وكذا مـوارد المزايـا المقارنـة الديناميكيـة، فهـو يـرى أن هنـاك أربـع عناصـر متكاملـة بدايـة 

ل فيما يعرف بالأنساق الجزئيـة، أي النسـق الجزئـي للإقلـيم الجيوفيزيـائي، واية لتشكيل الإقليم، وتتمث

ن هـــذه الأنســـاق تســـاهم أالنســـق السياســـي، النســـق الاجتمـــاعي الثقـــافي والنســـق الاقتصـــادي، بحيـــث 

بطريقــة فعالــة في إنجــاز ديناميكيــة التنميــة المحليــة المســتدامة، فالنســق الأول يســاهم بفاعليــة في جــذب 

تباط الموارد والأصول، أما الثاني فيأتي بالحلول الخاصـة للمشـاكل الـتي يواجههـا الأعـوان وار واستقطاب 

المحليـــون، أمـــا النســـق الثالـــث فيضـــمن إعـــادة إنتـــاج روح المقاولـــة والتقيـــيم والتثمـــين الاجتمـــاعي، بينمـــا 

ظ مــن خــلال يلاحــ. )1("النســق الأخــير يــوزع بطريقــة مســتمرة المــادة الحيويــة في شــرايين عناصــر الإقلــيم

ممـا  هذا الطرح أن الأستاذ قام باسـتنباط هـذه العناصـر مـن دراسـة ميدانيـة تطبيقيـة علـى مسـتوى محلـي

  .من التعمق في ترتيب أولويات الأنساق السابقة الذكر مكنه

  المطلب الثالث

  البيئيةأبعادها   مظاهر التنمية المحلية و

التعمـير والهياكـل (والفصل الثاني ) نمية المحليةالتهيئة والت(بالرجوع إلى ما تضمنه الفصل الأول 

يــوحي بمــا لا يــدع مجــالا للشــك مــن أن البلديــة لا يوجــد مــا  )2(مــن قــانون البلديــة) الأساســية والتجهيــز

الخ، ...يحــول بينهــا وبــين دورهــا في ترقيــة التنميــة المحليــة بمختلــف مظاهرهــا، الحضــرية، الريفيــة الســياحية

عـــدة اللامركزيـــة تتـــدخل في مختلـــف اـــالات ذات الصـــلة بإشـــباع حاجـــات عـــي القاعلـــى اعتبـــار أـــا 

بدقــة وفــق الإجــراءات الــتي المــواطن المحلــي، ممــا يتعــين عليهــا تحديــد أهــدافها الاقتصــادية والاجتماعيــة 
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وبالشــكل الــذي لا يضــر بالبيئــة فالتنميــة المحليــة  )1(تضــمن تنفيــذ توقعــات المخطــط الــوطني علــى تراــا

  .بيئي محورين متجانسين كلاهما يكمل الآخروالفضاء ال

  الفرع الأول

  التنمية الحضرية

الحفــاظ علــى مراكــز المــدن بتاريخهــا الحضــاري وبســجلها العمــراني وتركيبتهــا "يقــول ابــن خلــدون 

، فكـأن بـه "الاجتماعية تكتب لها النجاح ولن يتحقق ما لم تأخذ البعد الاجتمـاعي خطـا ومسـارا لهـا

الاجتماعيــة للمدينــة المــراد تنميتهــا، ومــن ثم  حضــرية إذا لم تراعــي خصوصــية البيئــة  يقــول أن لا تنميــة

بعــد كانــت البلديــة في الجزائــر هــي القاعــدة المحليــة المؤهــل للقيــام ــذا الــدور، حيــث حرصــت الجزائــر 

بمــا يمكنهــا مــن ) البلديــة(، علــى دعــم وتقويــة صــلاحياا ومســؤولياا 1989التحــول الدســتوري ســنة 

شــــاركة الفعالــــة في تطبيــــق اســــتراتيجيات التهيئــــة العمرانيــــة، إذ تم إصــــدار تشــــريعات جديــــدة للتهيئــــة الم

ويكـــون بـــذلك المشـــرع الجزائـــري قـــد حـــدد وبـــين مســـؤولياا ومهامهـــا، في إطـــار  ،)2(والتعمـــير والعقـــار

ا اـال ، وضـبط حـدود ممارسـة مهمتهـا في هـذ)3(حرصه على تمكينها مـن التكفـل بتسـيير ويئـة المـدن

بالشكل الذي يؤثر سلبا خلال تقاطع دورها التنمـوي الحضـري مـع مـا تقـوم بـه مديريـة التعمـير والبنـاء 

والــتي بالولايــة في إطــار تجســيد مشــاريعها القطاعيــة المســجلة تحــت عنــوان مشــاريع التحســين الحضــاري 

ق والمســـاحات الخضـــراء تتضـــمن أشـــغال الإنـــارة العموميـــة وتـــزيين محـــيط النســـيج العمـــراني ويئـــة الطـــر 

  .لضمان حياة هادئة للمواطن

، )4(، بصــدور أول قـانون جزائــري للمدينــة2006وفي تطـور إيجــابي، تـوج هــذا المســعى في سـنة 

الـذي يهـدف إلى تحديــد الأحكـام الخاصــة الراميـة إلى تعريـف عناصــر سياسـة المدينــة، في إطـار سياســة 

  .يئة الإقليم والتنمية المستدامة

ذا التــأطير القــانوني، تكــون البلديــة شــريكا فــاعلا تتحمــل جــزءا كبــيرا في النهــوض وبموجــب هــ

، بالإضـــافة إلى )1(بالتنميـــة الحضـــرية بـــدء مـــن عمليـــة القضـــاء علـــى الســـكنات الهشـــة وغـــير الصـــحيحة
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ضــرورة تبنيهــا مشــاريع حضــرية خــلال عمليــة إعــدادها لقواعــد التهيئــة والتعمــير، مخطــط شــغل الأراضــي 

)POS (طط التوجيهي للتهيئـة والتعمـير والمخ)PDAU()2(، يتم التطـرق بالتفصـيل لاحقـا إلى هـذه سـ

المطلــب الثالــث مــن المبحــث الثــاني مــن هــذا (الأدوات المعماريــة خــلال تناولنــا الآليــات التقنيــة والفنيــة 

  .)3(تمويل الدراسات الخاصة بالمشاريع الحضرية المحليةكما تأخذ على عاتق ميزانيتها   ،)الفصل

مــن خــلال اشــتراك البلديــة في هــذا الــنمط مــن النمــو الحضــاري، وجعلهــا تنســق مــع المتعــاملين 

 المبـــادءالاقتصــاديين وبمســاهمة اتمــع المــدني، تكــون الدولــة قــد أدرجــت هــذه السياســة ضــمن ســياق 

عمـير والتالعالمية الحديثة للحكم الراشد والتنمية المستدامة، وبذلك تكون الدولة قـد أدركـت أن التهيئـة 

إدارة سياســية واختيــار اســتراتيجي، يهــدف إلى ترشــيد النمــو الحضــري والنهــوض "هــي قبــل كــل شــيء 

بالاقتصــاد الحضــري، ويســعى إلى الارتقــاء بــالمحيط المعــاش وتلبيــة انشــغالات المــواطن ويعمــل للمصــلحة 

  .)4("العامة وتحقيق الإنصاف الاجتماعي

المحليـة ئيسية للتنمية الحضرية، وأقـوى وأكثـر الخـدمات تشكل التهيئة والتعمير أحد الأدوات الر 

التصــاقا وتــأثيرا في حيــاة الســكان، لمــا لهــا مــن مــردود فاعــل في تــوفير الخــدمات والمرافــق والمنشــآت الــتي 

لـذا قـد أسـندت الدولـة الأدوار الأولى للبلـديات في تضمن ترقية إطار المعيشة، وتحقيق البيئة الحضـرية، 

ســـتراتيجية تحـــددها الدولـــة وبـــتحكم مشـــترك مـــن ات التهيئـــة والتعمـــير في إطـــار إوجهـــرســـم خيـــارات وت

لتنظـــيم إنتـــاج الأراضـــي القابلـــة  )Instrument d'urbanisme(خـــلال أدوات التهيئـــة والتعمـــير 

 aspect réalisation des(زة لاستقبال مشاريع التجهيز ـللتعمير على مستوى البلدية، وجعلها جاه

projets ( والمنـــاظر الطبيعيـــة والـــتراث الثقـــافي الموازنـــة بـــين وظيفـــة الســـكن والفلاحـــة والصـــناعة ومـــن ثم

  .)1(والترفيهي
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 .2004لسنة  51عدد  ، ح ر ج ج14/08/2004المؤرخ في  05 – 04رقم 



        
 

 

إن ظــاهرة التنميــة الحضــرية أصــبحت منتشــرة في كثــير مــن المراكــز العمرانيــة في الجزائــر أصــبحت 

  :تواجه العديد من العقبات، منها ما يلي

           ســــــنويا  %6إلى  3اوح مــــــا بــــــين ارتفــــــاع معــــــدلات النمــــــو الحضــــــري الــــــتي أصــــــبحت تــــــتر  -

  .في مختلف أحجام المدن بالبلديات الجزائرية

عـــــدم قـــــدرة البلـــــديات علـــــى الســـــيطرة علـــــى التوســـــع الحضـــــري واحـــــترام مخططـــــات التهيئـــــة  -

، بسبب الاختلال في التوازن بين سرعة نمو النسيج العمراني وقلة إمكانيات ووسائل المراقبة )2(والتعمير

الحالات بتباطؤ من بعض رؤساء االس الشعبية ، وقد تكون في بعض امها في بعض الأحيانأو انعد

، درءا مــنهم لــرد فعــل المــواطنين )3(البلديــة أو أعــوان البلديــة المــؤهلين والمكلفــين قانونــا بــالتعمير ومراقبتــه

عتبـــارات البنـــاء الفوضـــوي لاالمتمثلـــة في أفعـــال الشـــغب والســـخط، وقـــد يكـــون ســـكوم عـــن حـــالات 

  ).المواطنون المساندون لحملتهم الانتخابية أو المصوتون عنهم(انتخابية 

فقـــدان الســـيطرة الأمنيـــة علـــى المـــدن والأحيـــاء الشـــعبية بالبلـــديات لاســـيما تلـــك المتواجـــدة  -

ى، نتيجــة النمــو العمــراني المفــرط الفوضــوي وغــير المخطــط وهــذا راجــع بالبلــديات مقــرات المــدن الكــبر 

ونظرا لأهمية تنظـيم هـذا اـال وخطورتـه  ،)4(م إجراءات وشروط الحصول على رخصة البناءلعدم احترا

، )5(نشير إلى النتيجة القانونية الهامةفي نفس الوقت والتعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية قبل القضائية 

  : الآتي نصها

بلــدي ومــن بعــده الــوالي  لقــد أصــبح بإمكــان الســلطة الإداريــة ممثلــة في رئــيس الــس الشــعبي ال"

 05 – 04تــاريخ نشــر القــانون  2004أوت مــن ســنة  15كســلطة ضــبط إداري ابتــداء مــن تــاريخ 

المعــدل لقــانون التهيئــة والتعمــير حــق اللجــوء إلى التنفيــذ الجــبري المباشــر لإصــدار قــرارات هــدم البنــاءات 

  ".لقضاءإلى االمخالفة للقانون دون حاجة للجوء 

                                                 
، 1991لســـنة  26، المحــدد للقواعــد العامــة للتهيئــة والتعمــير والبنــاء، ج ر ج ج عــدد 1975مــاي  28، المــؤرخ في 175 – 91المرســوم التنفيــذي رقــم  – )2(

 .المعدل والمتمم 
التعمـير ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء  ، المحـدد لكيفيـات تحضـير شـهادة1975مـاي  28، المؤرخ في 176 – 91المرسوم التنفيذي رقم  - )3(

المـــــــؤرخ في  307 - 09، المعـــــــدل والمـــــــتمم بالمرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 1991لســـــــنة  18وشـــــــهادة المطابقـــــــة ورخصـــــــة الهـــــــدم وتســـــــليم ذلـــــــك، ج ر ج ج عـــــــدد 

 .2009لسنة  55ج ر ج ج عدد  22/09/2009
 ، نفس المرجع1991لسنة  18، ج ر ج ج عدد 1975ماي  28 ، المؤرخ في176 – 91المرسوم التنفيذي رقم  - )4(
، جامعـة الجزائـر، كليـة الحقـوق، ابـن "الرخص الإدارية في التشـريع الجزائـري :"عزاوي عبد الرحمن، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، بعنوان – )5(

 20، ص 2007عكنون، سنة 



        
 

 

  الفرع الثاني

  ية الريفيةالتنم

ارتباطــا وثيقــا بتطــور الســياق الــوطني في الجزائــر في  اإذا كــان بــروز مســألة التنميــة الريفيــة مرتبطــ

ملــه، فهــو أيضــا مــرتبط وبشــكل أكثــر خصوصــية بالتقاطــات تتعلــق بســكان الريــف وتــدهور شــروط مج

توازن الكلـي وخاصة خلال سنوات التسعينيات والذي لا يمكنه أن يستمر دون المساس بالمعيشتهم، 

للمجتمــع، في هــذه الظــروف يمكــن اعتبــار التنميــة الريفيــة مســعى يســمح للســلطات العموميــة بالقيــام 

بين المناطق الريفية بأعمال تنموية لتثبيت السكان وزيادة الفرص الاقتصادية وضمان التوازن الضروري 

للسكان الخاضعين لشعور عميـق والمناطق الحضرية، وتعتبر أيضا وسيلة للتكفل بالاحتياطات الحقيقية 

  .التقدم والحداثة من بالتهميش والإقصاء وتطلعهم إلى مزيد

وقـد ظهــرت الحاجـة إلى سياســة التنميـة الريفيــة بديهيــة لمواجهـة بعــض الوضـعيات الــتي تمــت في 

 في   السنوات الأخيرة على مستوى البلديات الريفية بالجزائر، والتي تفاقمت مثل الاسـتقطاب المفـرط 

بعــــض منــــاطق الــــوطن، وتقلــــص ســــكان بعــــض الفضــــاءات الريفيــــة وجمــــود الحيــــاة فيهــــا، أخــــذ تنــــوع 

  .الوضعيات في المناطق الريفية بالحسبان والتي تتفاوت من بلدية إلى أخرى

إن تكــريس نظــرة التنميــة الريفيــة يعتــبر ذا معطيــات خاصــة، متنوعــا لــه ديناميكيتــه الخاصــة بــه 

أنـه منـذ إلغـاء الثـورة الزراعيـة، تم إفـراغ فكـرة الريـف تـدريجيا مـن معناهـا، مزود بمشروع مستقبلي، نشـير 

مـــن جامعتنـــا وهياكـــل الهندســـة الريفيـــة مـــن إدارتنـــا في " الاقتصـــاد الريفـــي"إلى درجـــة اختفـــاء مقـــاييس 

  .)1(الوقت الذي بدأت فيه هذه الجوانب تتعزز في البلدان المتقدمة

هــو لــب التنميــة " الفضــاء الخــاص"إلى فكــرة " للمدينــةالفضــاء اللاحــق "إن الانتقــال مــن نظــرة 

في الأفضـل لتجسـيد التنميـة المحليـة علـى مسـتوى البلديـة، مـع الحفـاظ الريفية، وهذا الفضاء هو الحلقـة 

ذات الوقــت علــى خصوصــية هــذا الفضــاء الــذي يشــعر ســكانه بالانتمــاء إليــه بمقتضــى القــرب الثقــافي 

الوطنيـــة للتنميــة الريفيــة المســتدامة تأخـــذ بعــين الاعتبــار في تطبيقهـــا  فالإســتراتيجيةالعــادات، التقاليــد، 

  .هذه الخصوصيات

ن التنميـة إعلى أساس التعاريف السابقة الذكر والتشخيص الشامل للوسط الريفـي بالبلديـة، فـ

وأن  %50بلديــة المصــنفة ريفيــة، لكــون نســبة عمراــا دون  979الريفيـة تتطــابق مــع التنميــة المحليــة في 

                                                 
 .35، ص2006ي، الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، أوت دليل سياسة التجديد الريف – )1(



        
 

 

عدل الكثافة السكانية للكيلومتر المربع دون معدل المنطقـة الـتي تنتمـي إليهـا، لـذلك يعتـبر إقلـيم هـذه م

  .)1(البلديات كإقليم مناسب

بلديــة المصــنفة حضــريا، فــإن التنميــة الريفيــة يمكــن اعتبارهــا كتنميــة  562أمــا علــى مســتوى ال 

لا مسـتقبل وإنمـا توجـد فقـط أقـاليم بـلا لذا نقول لا توجد أقاليم ب خصوصية ذات محور تنموي معين،

ولأن سياســة التنميــة الريفيــة أوســع في أهــدافها وأبعــد مــن حيــث مــداها، فإــا تســتهدف  ،)2(مشــاريع

الأســر الريفيــة الــتي تعــيش وتعمـــل في الوســط الريفــي، مــع اهتمــام خـــاص لتلــك الأســر الــتي تعـــيش في 

في مجـــال تطبيقهـــا وتجســـيد مشـــاريعها التنمويـــة إلى  إلى التوســـعالمنـــاطق النائيـــة أو المعزولـــة، ممـــا يـــؤدي 

الجماعـــــات المحليـــــة الجمعيـــــات (قطاعـــــات أخـــــرى وتســـــتدعي مشـــــاركة العديـــــد مـــــن الفـــــاعلين المحليـــــين 

  ).الخ...والتنظيمات المهنية، المواطنين

في   يستند تطبيق سياسـة التنميـة الريفيـة علـى الإسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة الريفيـة الـتي أعـدت

، لعرض أسسها، 2003، والتي تم عرضها في مجلس الحكومة مرتين، الأولى في جويلية 2004ويلية ج

تم فيهـا اختيـار ) 2005، 2003(في صياغتها النهائية، وبعد مرحلة تجريبيـة  2006والثانية في فبراير 

ولايــــة،  وفي خضــــم ذلــــك قامــــت كــــل ولايــــة بإعــــداد  48طرقهــــا ومناهجهــــا ونجاعتهــــا عــــبر بلــــديات 

  .إستراتيجيتها الخاصة في ظل التشاور، حسب خصوصيتها المحلية

أن الإستراتيجية الوطنية  2006براير ف 14وعلى هذا الأساس أكد مجلس الحكومة المنعقد في 

صــبح حقيقــة اليــوم وحــدد للتنميــة الريفيــة المســتدامة والمشــاريع الجواريــة للتنميــة الريفيــة المندمجــة بالباديــة أ

  :حيث يقصد بالبلدية الريفية البلدية التي يكون فيها ،)3(اقهامفهومها ونط

  

  .%50معدل التحضير أقل من  -

  ).الشمال، الهضاب العليا الجنوب(متوسط كثافة أقل من متوسط المنطقة التي ينتمي إليها  -

  )1(.حضرية جزئيا 25ريفية بالكامل و 954بلدية ريفية منها  979 -

                                                 

– )1( Ministère de l'agriculture et du développement rural, ministre déligue chargé du développement rurale, 

conceptions et mise en œuvre du projet de proximité de développement rural (PPDR), Guide de procédures, 

version du 07/06/2003.  
 .30دليل سياسة التجديد الريفي، مرجع سابق، ص – )2(
  .2006فبراير  14مستخلص من بلاغ مجلس الحكومة، المنعقد بالجزائر العاصمة، يوم  – )3(
  .56الريفي، مرجع سابق، ص  التجديددليل سياسة  – )1(



        
 

 

المســـــاعدة علـــــى اتخـــــاذ القـــــرار مـــــن أجـــــل التنميـــــة الريفيـــــة  نظـــــام"يســـــتخدم البرنـــــامج المســـــمى 

)SADDR("  مــوع المعطيــات الإحصــائية لتوصــيف المســماة الجغرافيــة والبيئيــة لقــدرات بوصــفه وعــاء

المنــاطق الريفيــة، الــذي يســمح بتقــدير مســتوى تطــور التنميــة لكــل بلديــة مــن البلــديات وترتيبهــا علــى 

ومقارنتها ببعضها البعض علـى مسـتوى كـل مؤشرات مناسبة و اسية المستوى الوطني من خلال أرقام قي

  . دائرة أو ولاية

، اعتمدت السياسة العامـة للدولـة أسـلوب )2( روع التنموي الريفيـل الإيجابي بالمشـد التكفـقص

دم ـوي الـــذي يتقــــبالبلديـــة لبلـــورة فكـــرة المشـــروع التنمـــالشـــراكة بـــين المـــواطن، البلديـــة والمصـــالح التقنيـــة 

حيـــث   ،ة لجعلـــه ضـــمن قالـــب قـــانوني وتقـــني ومـــاليـة الريفيــــل المنطقــــن أو ممثــــه كاحتيـــاج المواطــــباقتراحـــ

، والبرنـامج 2004، 2003، 2002كلفت البلدية بإعداد قوائم المستفيدين من برنامج البناء الريفـي 

اغتها، لتتـولى سواء كان بناء جديد أو ترميم، واقـتراح المشـاريع بعـد صـي) 2009 - 2005(الخماسي 

الـــذي يوضـــح مســـار ) 03انظـــر الملحــق رقـــم (تثبيتهـــا علـــى مســتوى اللجنـــة التقنيـــة للولايـــة بعــد ذلـــك 

المشروع التنموي منذ أن يكون مشروع فكرة إلى التجسيد الفعلي له، إذ يقوم المشـروع التنمـوي المحلـي 

  :على المبادئ الأساسية التالية

  .ةالبناء التصاعدي للمشاريع الجواري -

  .تنظيم مشاركة السكان المعنيين وتقنينه -

  .ترقية وظائف التنشيط والتسهيل والتنسيق -

  .الجماعة، الدوائر، إدارات الولاية، الوالي: مستويات التحكم -

  .المعزولةإعطاء الأولوية للسكان في المناطق  -

  ).البلدية(التكامل بين ديناميكية المشروع وديناميكية إقليمه  -

  .)1(المتابعة والتقييم ومراقبة الآثار نظام -

ممتـازة يشكل المشروع الجواري المندمج للتنمية الريفية وسيلة  ،استنادا لهذه الأسباب الموضوعية

للتعبير عن الطلب الاجتماعي، وللتشاور والتفاوض والاندماج وترشيد الموارد والوسائل المتاحـة لصـالح 

  .ةععملية تنموية ناج

                                                 
   . ، المتضمن مراحل إعداد مشروع جواري للتنمية الريفية 158،ص  04رقم أنظــر الملحق  – )2(
  .81، 80الريفي، مرجع سابق، ص  التجديددليل سياسة  – )1(



        
 

 

جــــوان  25ع الــــولاة ليــــوم ـى نتــــائج نــــدوة الحكومــــة مـــــعلــــ ازا ـوارتكــــ 2006ة ـن سنـــــداء مـــــابتــــ

، تم إثراء مدونة مخططات البلدية للتنميـة وهيكلتهـا في مخططـات التنميـة الريفيـة والحضـرية ومـع 2005

ـذه الـروح تم اقـتراح  الحاجة والضرورة ،ذلك تأكد أكثر فأكثر وجوب التحرك عاجلا بحكم المصلحة

تنشــيط الريفــي الدائمــة وذلــك علــى مســتوى الــدوائر والبلــديات مهمتهــا توطيــد العلاقــة ليــا لإنشــاء خلا

  .)2(بين سكان الريف والمنتخبين والمصالح الإدارية واللامركزية على مستوى الدوائر والبلديات

نشـــاء هـــذه الخلايـــا ضـــمن مســـار إصـــلاح الدولـــة الـــذي يجعـــل مـــن تـــدعيم اللاتمركـــز ’ينـــدرج 

عمليــــات مركزيــــة، ولا ينبغــــي أن تــــؤدي عمليــــة اللامركزيــــة إلى معاقبــــة البلــــديات الضــــعيفة واللامركزيــــة 

  .التأطير، ومن ثم إضعاف خدماا لدعم سكان الريف

ـــــة             وفي إطـــــار تكيـــــف الإطـــــار التشـــــريعي والتنظيمـــــي لـــــدعم التنميـــــة الريفيـــــة وترقيـــــة دور البلدي

ط مـن التنميـة وأسسـها ومسـعاها وأدواـا، فإننـا نقـترح في ذلك، من خـلال امتلاكهـا لمبـادئ هـذا الـنم

لضــمان اســتمرارها، إصــدار قــانون حــول تنميــة الأقــاليم الريفيــة بالبلــديات يرافقــه تقريــر حــول التــأطير 

التشريعي والتنظيمي لتنمية هذه الأقاليم والتحسينات الضرورية التي ينبغي أن يدخلها كـل قطـاع معـني 

وقواعــد بنــاء ميــة، إن هاتــه المبــادرة التشــريعية مــن شــأا أن تكــون إرهاصــات ولــه مســاهمة في هــذه التن

  .في المستقبل القريب" قانون الريف الجزائري"

  الفرع الثالث

  التنمية السياحية

جعــــل مـــن الدولــــة الإطـــار الأول والفاعــــل في وضـــع الآليــــات إن الاهتمـــام بالتنميــــة الســـياحية 

القطـــاع وكـــل ذلــك يصـــب في إطـــار تحقيــق تنميـــة للمجتمـــع مـــن  المناســبة للاســـتثمار العقـــلاني في هــذا

خــلال الاســتغلال العقــلاني للمــوارد الــتي تتحصــل عليهــا الجماعــات المحليــة خــلال تنفيــذها للعديــد مــن 

المشــاريع التنمويــة وإعطائهــا بــذلك فرصــة لتمويــل نفســها بنفســها، ويــأتي ذلــك حســب الموقــع الجغــرافي 

فالبلـديات الواقعـة علـى الشـريط السـاحلي لهـا ديناميكيـة تنمويـة سـياحية  والتاريخي والبيئي لكل بلدية،

  .الخ...خاصة تختلف عن تلك التي ا محميات وآثار تاريخية

دورا كبـــيرا في تجســـيد إن تطبيـــق اللامركزيـــة في تســـيير شـــؤون الدولـــة يجعـــل للجماعـــات المحليـــة 

              فهــــــ وتــــأتي الجماعـــــات المحليـــــة أساســـــا طموحــــات أفـــــراد اتمـــــع مـــــن خــــلالا الاهتمـــــام بتطلعاتـــــه وظرو 

                                                 
)2(

 .90الريفي، مرجع سابق، ص  التجديددليل سياسة  -  



        
 

 

عـــدة مـــن البلديـــة مـــن خـــلال ولوجهـــا إلى الاهتمـــام والســـعي وراء تحقيـــق تنميـــة محليـــة وهـــذا باجتمـــاع 

عناصــر وشـــروط إنســانية، كـــذلك انطلاقــا مـــن العنصــر البشـــري ومؤهلاتــه المعرفيـــة والتكوينيــة في إطـــار 

كــان العنصــر البشــري يــتم اختيــاره وفــق ضــوابط سياســية وإداريــة البعــد التنمــوي الســياحي المحلــي، فــإذا  

، والـتي لازالـت بلـديات الجزائـر تعـرف عجـزا كبـيرا فيمـا يخـص التـاطير السـياحي، )1(وكذا معرفيـة محـددة

، لـذلك تسـعى البلديـة لإيجـاد مصـادر فإن العصر المالي هو العنصر الأساسـي والـدافع للعنصـر البشـري

والتنسيق مع مديرية السياحة بالولاية في مجـال مـنح رخـص فـتح المطـاعم والمقـاهي تمويل مختلفة بالعمل 

  .)2(ميوالنوادي ومراكز التخي

يسهر الس الشعبي البلدي على تطبيق القـوانين والأنظمـة الراميـة لازدهـار النشـاط السـياحي 

لع ذات الـس الشـعبي في الدولة وينشئ المقاولات والهيئات المحليـة ذات الطـابع السـياحي، كمـا يضـط

علــــى الأمــــاكن والمعــــالم الســــياحية في البلديــــة والعمــــل علــــى اســــتثمارها للحــــدائق، بمســــؤولية المحافظــــة 

والراحـــة وكـــذا ترقيـــة منـــاطق الاســـتحمام  ،)3(المعدنيـــةالعلاجيـــة المتـــاحف، الآثـــار التذكاريـــة والحمامـــات 

  .)4(والعلاج

الإجــراءات الــتي مــن شــأا أن تشــجع وتوســع مــن  كمــا أن البلديــة لهــا كامــل المبــادرة في اتخــاذ

  .)5(قدرا السياحية، وتشجع المتعاملين المعنيين على استغلالها

نشـير في هـذا النســق، أن الدولـة الجزائريـة لازالــت لم تعتمـد بصـورة إســتراتيجية علـى مـا يســمى 

لمتوسـط أو البعيـد، بالتخطيط السياحي، رسم صورة مستقبلية للنشاط السياحي سـواء علـى المسـتوى ا

تحديـد أهـداف الخطـة وارد السـياحية علـى مسـتوى الجماعـات المحليـة مـن أجـل حصر المـويقتضي ذلك 

السياحية وتحقيق تنمية سياحية منتظمة مرافقة لتنفيذ برامج تنموية شاملة، كون أن النشـاط السـياحي 

تخـاذ عـدة قـرارات يفـترض أن في تسـييره وبالتـالي يـتمخض عنـه اعـدة قطاعـات يعتبر فضاء تشـترك فيـه 

                                                 
، منشور على صفحة الإنترنت، " تمويل لجماعات المحلية بمشاريع التنميةواقع القطاع السياحي في الجزائر ودوره في:"قرزيز محمود، مقال بعنوان – )1(

www.2Algeria.com/vb3/t4401.html 
 .1973لسنة  08، يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها، ج ر ج ج العدد 1985جانفي  26، المؤرخ في 14 – 85المرسوم رقم  – )2(
 .1967لسنة  06المتضمن قانون البلدية، ج ر ج ج العدد  1967جانفي  18المؤرخ في ، 24 – 67ر رقم من الأم 150إلى  174المواد من  – )3(
 ، مرجع مذكور أعلاهمن نفس الأمر 153إلى  151المواد من  – )4(
 .مرجع سابقمن قانون البلدية،  103المادة  – )5(



        
 

 

قــوة الإصــدار والمضــمون، بــل تســاعد علــى إنجــاز الأهــداف العامــة لا تتعــارض فيمــا بينهــا مــن حيــث 

  .)1(للتنمية السياحية

  الفرع الرابع

  الأبعاد البيئية للتنمية المحلية

تمل على أا مشتقة من كلمة بوئه، لكوا تش، )2(تبعا للنص القرآني  تعرف البيئة اصطلاحا

أصــبح الاهتمــام بالبيئــة وحمايتهــا والحفــاظ عليهــا مــن المواضــيع الــتي تلقــى علــى جميــع الجوانب،حاليــا، 

مـــن خـــلال اعتبارهـــا سياســـة وأولويـــة وطنيـــة وربطهـــا ترحيبـــا علـــى المســـتوى الـــوطني ويظهـــر هـــذا جليـــا 

البيئــــة  بالتنميـــة المســــتدامة وعليـــه فهــــي تقـــع علــــى عــــاتق الدولـــة، خصوصــــا بعـــد صــــدور قـــانون حمايــــة

الحاضــــرة ذلــــك أن الحفــــاظ علــــى البيئــــة مــــن شــــأنه أن يضــــمن تنميــــة مســــتدامة للأجيــــال ، 03/10

  .)3(والمستقبلية من خلال ترشيد استغلال الموارد الأولية وضماا لهذه الأجيال

وعليـــه، نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري كـــرس مبـــدأ التخطـــيط البيئـــي الشـــمولي المركـــزي والمحلـــي، مـــن 

تعـــد مخططـــا وطنيـــا حيـــث نـــص علـــى أن الـــوزارة المكلفـــة بالبيئـــة  )4(بيئـــة المـــذكور أعـــلاهالخـــلال قـــانون 

يه مجمل الأنشطة التي تعتـزم الدولـة القيـام ـا في مية المستدامة بصفة دورية وتحدد فللنشاط البيئي والتن

ورســـم  مجـــال البيئـــة، إلى جانـــب ذلـــك نـــص قـــانون يئـــة الإقلـــيم كونـــه أحـــد القواعـــد الأساســـية لترجمـــة

وتنميتـــه المســـتدامة بالنســـبة لكافـــة الـــتراب الـــوطني، إلى جانـــب  )5(الإســـتراتيجية الوطنيـــة لتهيئـــة الإقلـــيم

  .اعتماد مخططات محلية شمولية للبيئة

كما أن المشرع اشـترط الموافقـة القبليـة للمجلـس الشـعبي البلـدي علـى إنشـاء أي مشـروع علـى 

ولكــن يبقــى تمثيــل قطــاع البيئــة شــبه منعــدم ، )1(ار بالبيئــةتـراب البلديــة يتضــمن مخــاطر مــن شــأا الإضــر 

على مستوى لجان البلدية لاختيار الوعاء العقاري لاستقبال مختلف مشاريع مخططات البلدية للتنمية، 

                                                 
 28جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، الد  مور الدين هرمز، التخطيط السياحي والتنمية السياحية، مجلة – )1(

 .2006، سنة 3العدد 
 . 1-  74القرآن الكريم ، سورة الإعراف ، الآية  – )2(
)3(

 .2003لسنة  42 عددال، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج 03/10من القانون رقم  01المادة  –  
)4(

 .54، ص 2007دكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، سنة  أطروحةوناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  –  
)5(

 .2001لسنة  77 عددال ج ج ، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج ر2001ديسمبر  12، المؤرخ في 01/20من القانون  07/01المادة  –  
 .مرجع سابقمن قانون البلدية،  92المادة  – )1(



        
 

 

، إضــافة إلى ذلــك انعــدام الأعــوان المــؤهلين للخــبرة )2(هــذه الوضــعية تنطبــق حــتى علــى مســتوى الولايــة

واقتنـــاء المشـــاريع ذات التجهيـــزات  لبلـــديات ممـــا ضـــاعف مـــن صـــعوبة عمليـــاتالفنيـــة والتكنولوجيـــة با

ــــة  العموميــــة، علــــى غــــرار تلــــك المتعلقــــة بــــأجهزة الصــــرف الصــــحي والأجهــــزة المعالجــــة للنفايــــات المنزلي

  .والتخلص منها

بتأمين عملية ذبح المواشـي في ظـروف صـحية، ) المكتب البلدي للنظافة(كما تضطلع البلدية 

المــأكولات المتواجــدة بــتراب البلديــة، ومــدى تلويثهــا للبيئــة، وإلزامهــا بــاحترام قواعــد النظافــة مــع مراقبــة 

  .)3(والصحة والسلامة

          باعتبــار حمايــة البيئــة عمــلا فالنصــوص القانونيــة الخاصــة بحمايــة البيئــة ثريــة بمثــل هــذه القواعــد 

عامة وحمايتها بمقتضى قوانين ذات طابع ذا مصلحة عامة، وبالتالي فهي مدرجة ضمن مهام السلطة ال

، انطلاقا من هذا المفهوم نجد أن البلديـة هـي الأخـرى تتكفـل علـى مسـتواها القاعـدي بحفـظ )4(إداري

  .)5(الصحة والمحافظة على النظافة العمومية في عدة مجالات

ات اموعـــ:"بــأن 83/03مــن قــانون حمايــة البيئـــة الملغــي رقــم  07لقــد نصــت صــراحة المـــادة 

المحليـــة تمثـــل المؤسســـات الرسميـــة لتطبيـــق تـــدابير حمايـــة البيئـــة، وتحـــدد كيفيـــة مشـــاركة اموعـــات المحليـــة 

  ".بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية

ولم يكتمــل الاعــتراف بالاعتمــاد علــى النظــام اللامركــزي في تســيير حمايــة البيئــة إلا بعــد صــدور 

  .ع مجالات التنمية المحليةقانون الولاية والبلدية وبصورة صريحة وفي جمي

غـــير أنــــه مــــا يميــــز النظــــام القــــانوني في هـــذا اــــال تبــــاطؤ القــــوانين والتشــــريعات المنظمــــة لتلــــك 

الصلاحيات وتأخر صدورها، بالإضـافة إلى عـدم التوافـق بـين التشـريع الأساسـي لحمايـة البيئـة الصـادر 

غـــير أن المشــرع الجزائـــري تراجـــع ، 1989ور تمــع التشـــريعات المحليــة الـــتي صــدرت بعـــد دســ 1983في 

حيث لم يشر إلى دور الجماعـات  03/10وتلك الصلاحيات في قانون البيئة على هذه الإصلاحات 

أولويــة مــن أولويــات السياســة الوطنيــة وربطهــا باعتبارهــا والإقليميــة في مجــال حمايــة البيئــة واكتفــى المحليــة 

                                                 
  .ولاية، لا يتضمن أي تمثيل لممثل المديرية الولائية للبيئةال والي قرار، 160ص 05رقم لحق المانظر  – )2(
 .3معي خميس مليانة، الجزائر، سنة  ، ص في المحافظة على البيئة، المركز الجا) البلدية(دور الجماعات المحلية : مصباح فوزية، دراسة حول – )3(
 .168و 166، ص 2004محمد صغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةن  – )4(
 .، مرجع سابقمن قانون البلدية 108و 107المادة  – )5(



        
 

 

ر وغــير مفهــوم رغــم أن الدســتور يعتــبر الجماعــات وهــذا التراجــع غــير مــبر  عبالتنميــة المســتدامة للمجتمــ

  .)1(منه 15المحلية قاعدة أساسية في المادة 

كمـــا أن القـــانون الجديـــد كـــرس الطـــابع الجهـــوي في التســـيير كبـــديل للطـــابع المحلـــي والإقليمـــي 

الإداري، وهـــذا النظـــام يحكمـــه ويـــديره جهـــاز مركـــزي يراعـــي في ذلـــك الامتـــداد الطبيعـــي، ومـــن خلالـــه 

الخ كبـديل للولايــات والبلــديات مــن ...ن الاعتمــاد علــى الطـابع الســاحلي والصــحراوي والســهوب يمكـ

  .أجل الحفاظ على الطبيعة البيئية

غـــير أن دور الجماعـــات المحليـــة بصـــفة عامـــة والبلديـــة بصـــفة خاصـــة يظهـــر أساســـا في قـــوانين 

دن الجديدة، قانون يئة الإقلـيم، قانون المياه، قانون الم(خاصة بحماية عناصر من عناصر البيئة ومنها 

  ).الخ...قانون الصحة، قانون المناجم، قانون التراث، قانون الغابات، قانون إزالة وتسيير النفايات

، حيث بينـت )2(فعلى سبيل المثال يتجلى دورها من خلال قانون شروط إنشاء المدن ويئتها

يــدة، ونصــت المــادة الثالثــة منــه علــى أن إنشــاء المــدن المــادة الأولى مــن هــذا القــانون مفهــوم المدينــة الجد

الجديدة يدخل ضمن السياسة الوطنيـة الراميـة إلى يئـة الإقلـيم والتنميـة المسـتدامة والأمـر يقتصـر علـى 

  .)3(المدن الجنوبية ومناطق الهضاب العليا فقط

الجماعـات عبـه الـذي تلمن هذا القانون صراحة إلى الدور الأساسـي  06وأخيرا أشارت المادة 

  .الإقليمية المعنية من خلال أخذ رأيها الضروري في انطلاق هذه المشاريع

وإلزامهـا بتـوفير الميـاه الصـالحة  )4(ويتضح كذلك دور البلدية مـن خـلال مـا تضـمنه قـانون الميـاه

للشــرب للمــواطن وجــاء هــذا القــانون بالعديــد مــن الوســائل والآليــات القانونيــة في هــذا النطــاق، حيــث 

صراحة على أن الخدمة العمومية للمياه من اختصـاص الدولـة والبلديـة، كمـا بينـت  100نصت المادة 

لاسـتغلال المباشـر الـذي حق البلديات في استغلال الخـدمات العموميـة للميـاه عـن طريـق ا 101المادة 

 خاضـعين متياز تسيير هذه الخـدمات لأشـخاص معنـوييناستقلالية المالية أو عن طريق منح يتمتع بالا

  .للقانون العام
                                                 

دور : ولح، دراسة قدمت خلال الملتقى الخامس 149، ص 06الاجتهاد القضائي، العدد  محمد لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة – )1(

من طرف مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، قسم الحقوق، كلية  2009ماي  03/04ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية، المنعقد يومي 

 .، بسكرة، بالتنسيق مع جمعية هانس هيدلالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
 .2002، لسنة 34، ج ر ج ج عدد 08/05/2002، المتضمن شروط إنشاء المدن الجديدة ويئتها، المؤرخ في 02/08قانون  – )2(
 .من القانون المذكور أعلاه 03المادة  – )3(
 .2005لسنة  60العدد  ، ج ر ج ج04/08/2005، المتعلق بالمياه بتاريخ 05/12قانون رقم  – )4(



        
 

 

الذي أعطى  )1(أما فيما يتعلق بدور البلدية في تسيير النفايات وإزالتها وفق ما تضمنه القانون

 29المادة               ن خلال ما تضمنتهـذا مـال النظافة العامة، وهـصلاحيات واسعة للبلدية في مج

بلدي لتسـيير النفايـات المنزليـة وبينـت المـادة  إعداد مخطط ىمن القانون السالف الذكر  التي نصت عل

  : من القانون مضمون هذا المخطط هو 30

  .ليم البلديةقجرد كمية النفايات المنزلية وما شاها والنفايات الهامدة في إ -

  .جرد وتحديد مواقع المعالجة على مستوى البلدية -

  .شتركةاحتياجات القيام بالمعالجة خصوصا بالنسبة للبلديات الم -

يــــة ويخضـــع لرقابــــة الــــوالي رئــــيس البلدهـــو ن رئــــيس المخطــــط أمــــن القـــانون  31وبينـــت المــــادة 

مــــن القــــانون علــــى تحمــــل البلديــــة المســــؤولية كاملــــة في مجــــال تســــيير  32كمــــا نصــــت المــــادة المباشــــرة،  

  .النفايات المنزلية

نشـآت الـتي تقـوم من القانون صلاحيات لرئيس البلديـة بمـنح الترخـيص للم 42وأعطت المادة 

  .بمعالجة النفايات قبل البدء في المشروع وفقا للقوانين المعمول ا في مجال المنشآت المصنفة

وخلاصــة القــول أن القــوانين والتشــريعات متعــددة ومتنــاثرة في العديــد مــن القــوانين وبــالنظر إلى 

ارد الماليـة، ممـا يجعـل هـذه ضعف وقلة الخبرة ونقص الكفاءة لدى رؤساء البلديات وكذا نقص وقلة المو 

الترســانة مــن القــوانين غــير فعالــة ومجســدة في أرض الواقــع، هــذا إن لم نقــل أن أغلــب رؤســاء البلــديات 

  .)2(يجهلون هذه النصوص

  

  

  

  المبحث الثاني

  .آليات العمل التنموي المحلي بالبلدية ومصادر تمويلها

المستعملة لهذا الغرض، ولا يتأتى ذلك إلا  إن نجاح التنمية المحلية مرهون بمدى فاعلية الآليات

بضـمان التنســيق فيمـا بــين هــذه الآليـات بــدء مـن التــأطير القــانوني المرافـق والمــنظم للتنميـة المحليــة وتــوفير 

                                                 
 .2001لسنة  77، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر ج ج العدد 01/19قانون رقم  – )1(
 . ، مرجع سابق151محمد لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، ص  – )2(



        
 

 

الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق، إضافة إلى ضـرورة وجـود دراسـات تقنيـة وفنيـة تتبـنى إنجـاز هـذه 

زة داخـــل النســـيج العمـــراني، وكـــذا مرافقـــة إداريـــة تتـــولى تفعيلهـــا وتنشـــيطها المشـــاريع لاســـيما تلـــك المنجـــ

  .مختلف هيئات الوصاية الإدارية المحلية
  

  المطلب الأول

  .الآليات القانونية

كهيئـــة مداولـــة وتمثيـــل نحــاول مـــن خـــلال هـــذا المطلــب إبـــراز الـــدور التنمـــوي للمجلــس البلـــدي  

  .لبلديةأعضاء في مختلف لجان الصفقات العمومية با
  

  الفرع الأول

  .لمجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولةا

نعـــني يئـــة للمداولـــة علـــى مســـتوى البلديـــة، بـــالس الشـــعبي البلـــدي، كمـــا عرفنـــا ذلـــك حـــين 

إلى هيئات البلدية للفصـل الأول مـن هـذه المـذكرة مـن خـلال مراجعتنـا إلى الميثـاق الـوطني لسـنة تطرقنا 

نجـد أن هـذه المواثيـق لاسـيما الثـاني، أي  ،)1966(الميثـاق البلـدي  ، وقبلـه1986المثرى سـنة  1976

البلــدي، قــد فــتح اــال واســعا أمــام الــس الشــعبي البلــدي المنتخــب لمباشــرة دوره التنمــوي ممــا يمكننــا 

في صـفحته                اءـحيـث جـ، ام ومطلـق ـالقول أن القرار التنموي البلدي كان ذا مضمون ع

شاركتها في العمل الثوري الذي هو كل لا يتجزأ، فإن البلدية لها جميع الاختصاصات في نظرا لم: "11

  ".جميع الميادين بدون استثناء

، حيث نصـت 1981الذي عدل وتمم سنة  1967نة نفس المعنى تضمنه القانون البلدي لس

ضــــايا البلديــــة يفصــــل الــــس الشــــعبي البلــــدي في ق: "منــــه الــــتي تضــــمنها القســــم الثالــــث 100المــــادة 

  ".بالقرارات التي يتخذها بعد المداولة

يفهم من ذلك أن الس الشعبي البلدي لا يوجد ما يحول بينه وبـين ممارسـته لأي اختصـاص 

علـــى اعتبـــار أن البلديـــة هـــي قاعـــدة للامركزيـــة تتـــدخل في مـــن شـــأنه إعطـــاء بعـــد واســـع للتنميـــة المحليـــة 

  .ت المواطن المحليمختلف االات ذات الصلة بإشباع حاجا



        
 

 

أن يعـــــالج الشـــــؤون الناجمـــــة عـــــن ) كهيئـــــة مداولـــــة(كمـــــا يمكـــــن للمجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي 

، ولـه حـق المبــادرة بكـل عمـل أو إجــراء مـن شــأنه )1(الصـلاحيات المسـندة للبلديــة مـن خـلال مداولاتــه

  .)2(تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقاا ومخططها التنموي

طـــار، تم تنظـــيم دور البلديـــة في مجـــال الإنعـــاش الاقتصـــادي والتجهيـــز، وذلـــك ضـــمن هـــذا الإ

، المعدل والمتمم قبل الإلغاء، حيـث مكنـت 24 – 67من الأمر  139إلى  135بموجب المواد من 

في حـدود   مـن وضـع برنـامج خـاص للتجهيـز المحلـي) كهيئة مداولة(هذه المواد الس الشعبي البلدي 

والوسائل المتاحة له وفق المخطط الوطني لتنميـة النشـاطات الاقتصـادية الـتي مـن شـأا أن الموارد المالية 

  .تحقق التنمية البلدية

تضـمن  )3(مـن القـانون البلـدي 137كذلك ضمن هذا السـياق، وتبعـا لمـا ورد في نـص المـادة 

  .لتجهيز المحليبرنامج االدولة للمجلس الشعبي البلدي المساعدة التقنية والمالية لوضع وتحقيق 

ليشـــمل النشـــاطات الاقتصـــادية، أنـــيط الـــس الشـــعبي ونتيجـــة لتوســـيع مجـــال تـــدخل البلديـــة 

بمهــام عديــدة، حيــث أخضــع النشــاط الاقتصــادي للبلديــة لأحكــام القــانون ) كهيئــة مداولــة(البلــدي 

الجديــدة ، والــتي جــاءت لتحديــد اختصاصــات البلديــة في المهــام )5(، ولأحكــام عــدة مراســيم)4(البلــدي

  ).الاقتصادية(

، وكــذا المرســوم )6(إن إنشــاء وتســيير وتنظــيم المؤسســة العموميــة المحليــة محــدودة في قــانون البلديــة

، حيــث تنشــأ المؤسســة العموميــة بموجــب مداولــة الــس الشــعبي البلــدي، ويصــادق 200 – 83رقــم 

 مجــــال قيــــام البلديــــة بإنشــــاء في )2(، وهــــذا مــــا تبنــــاه القــــانون البلــــدي)1(عليهــــا بقــــرار مــــن طــــرف الــــوالي

                                                 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 85المادة  – )1(
 .انون البلدية، مرجع مذكور أعلاهمن ق 88المادة  - )2(
 .، المعدل والمتمم، مرجع سابقة، المتضمن قانون البلدي24 – 67الأمر رقم  – )3(
 .، المتضمن قانون البلدية، مرجع مذكور أعلاه24 – 67الأمر رقم  - )4(
   .1971، سنة 56المؤسسة العمومية البلدية، ج ر ج ج عدد  ، المتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم1971جوان  30، المؤرخ في 179 – 71مرسوم رقم  – )5(

 .1983سنة  ، 12، المحدد لشروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وتسييرها، ج ر ج ج، عدد 1983مارس  19، المؤرخ في 200 – 83مرسوم رقم  –  
 .ه، المتضمن قانون البلدية، مرجع مذكور أعلا24 – 67الأمر رقم  – )6(
سنة  12عدد ال لية وتنظيمها وتسييرها، ج ر ج جاء المؤسسة العمومية المحـ، المحدد لشروط إنش1983مارس  19، المؤرخ في 200 – 83مرسوم رقم  - )1(

1983. 
 .قانون المتعلق بالبلدية، مرجع سابقالمن  134و 132المواد  – )2(



        
 

 

سيير مصالحها العمومية، ويترتـب لت" بالاستغلال البلدي المباشر"واستغلال مصالح مؤسسات عمومية 

  .ذلك تمتع هذه المؤسسات العمومية البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي على

يصــوت علــى ميزانيــة البلديــة أمــا فيمــا يخــص دور الــس الشــعبي البلــدي في مجــال الماليــة، فإنــه 

  .)3(وفق الشروط المنصوص عليها في قانون البلدية
  

 يسـاعدان رئـيس ين بلـديينكما يضطلع الس الشعبي البلدي، وبموجب مداولة بتعيين مندوب

ممتلكـــات البلديـــة  في حالـــة تـــأجير )4(ي لإجـــراء مناقصـــة علانيـــة لحســـاب البلديـــةدالـــس الشـــعبي البلـــ

  ).الخ...بوعية، المحلات التجاريةكالأسواق الأس(
  

أمـــا في مجـــال النقـــل والتوزيـــع سمـــح القـــانون البلـــدي للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي بتســـهيل إقامـــة 

بالمنتوجــــات الضــــرورية  خاصــــةوتوزيــــع وتنظــــيم شــــبكات وخطــــوط التمــــوين والتوزيــــع والنقــــل المتعلقــــة 

ورســم سياســة ) لاســتهلاكية والتموينيــةالتعاونيــة ا(وتســويقها، بإنشــاء وســائل النقــل والتخــزين والتوزيــع 

  .)5(في نطاق حدود البلديةإجراءات تسويق السلع والمنتجات 
  

  الفرع الثاني

  عمل اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس الشعبي البلدي

            للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي  )6(لكثـــرة وتعـــدد مجـــال تســـيير شـــؤون البلديـــة، أجـــاز قـــانون البلديـــة

ين أعضـــائه لجـــان دائمـــة أو مؤقتـــة تســـند إليهـــا وتحـــت إشـــراف رئيســـها مهمـــة دراســـة أن يكـــون مـــن بـــ

  :القضايا التي م البلدية في االات التالية

  : الاقتصاد والمالية -أ

  .تحضير الميزانية -

  .مراجعة وتحيين أسعار إيجار ممتلكات البلدية -

  .إعداد دفاتر شروط الإيجار لممتلكات البلدية -

                                                 
 .بلدية، مرجع سابقالمتعلق بال القانونمن  159إلى  152المواد من  - )3(
 .قانون المتعلق بالبلدية، مرجع سابقالمن  118المادة  – )4(
 .سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه في القانون العام، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر، مرجع سابق – )5(
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 24انظر المادة  – )6(

 



        
 

 

س الــس الشــعبي البلــدي تقــارير تتضــمن تحليــل الوضــعية الماليــة والاقتصــادية ـإلى رئيــدم ـتقــ -

  .للبلدية

  :التهيئة العمرانية والتعمير -ب

  .إعداد ومتابعة قواعد التعمير والبناء -

  .الدراسات التقنية المتعلقة بالتعمير والبناء -

  :الشؤون الاجتماعية والثقافية -ج

الاجتماعيــة مــن حيــث طلبــات الشــغل، الصــحة، التعلــيم، التكــوين توجيــه مختلــف الفئــات  -

  .إلخ... المهني، الثقافة 

  الفرع الثالث

  .عمل لجان الصفقات العمومية بالبلدية

  .لجنة فتح الأظرفة:  أولا

، )1(لجنـة فـتح الأظرفـةن لـرئيس الـس الشـعبي البلـدي في إطـار الرقابـة الداخليـة أن ينشـئ ـيمك

ظرفـــة التقنيـــة أولا في جلســـة خاصـــة، وبعـــدها يـــتم فـــتح الأظرفـــة الماليـــة في جلســـة حيـــث يـــتم فـــتح الأ

أصـــبحت تفـــتح الأظرفـــة  )3(2008، غـــير أنـــه بعـــد تعـــديل قـــانون الصـــفقات العموميـــة ســـنة )2(أخـــرى

التقنية والمالية في جلسة واحدة وعلنية، بحضور جميع المتعهدين للاسـتفادة مـن إنجـاز عمليـات مشـاريع 

  .)4(بلدية، وتجتمع هذه اللجنة في اليوم المحدد لإيداع العروضالمخططات ال

مــن  34/4غــير أننــا نطــرح إشــكالية تنظيميــة في عمــل هــذه اللجنــة، حيــث تطبيقــا لــنص المــادة 

لا يدعي إلى تقديم أظرفة الخدمات والعـرض المـالي :"، والتي تنص على أنه)1(قانون الصفقات العمومية

، في حـــين أن )"3(لا يكـــون عـــددهم أدنى مـــن ثلاثـــة ا الـــذين يجـــب أن إلا المرشـــحون المؤهلـــون مســـبق

                                                 
لسنة  52، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ج ج عدد 2002جويلية  24، المؤرخ في 250 – 02م الرئاسي رقم من المرسو  107المادة  – )1(

، المعدل والمتمم هو الآخر، 2003لسنة  55، ج ر ج ج عدد 11/09/2003، المؤرخ في 301 – 03، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2002

، المؤرخ 236 – 10بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، الملغى2008لسنة  62ج ر ج ج عدد ، 26/10/2002، المؤرخ في 338 – 08بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .2000لسنة  58، ج ر ج ج العدد 2010أكتوبر  07في 
 .، مرجع سابق2002جويلية  24، المؤرخ في 250 – 02رقم من الأمر  111إلى  109و 108المواد  – )2(
 .، المعدل للأمر المذكور سابقا2008أكتوبر  26، المؤرخ في 388 – 08رقم من الأمر  21و 20المواد   - )3(
 .، عمل للجنة  الدائمة لفتح الأظرفة ، دليل الصفقات العمومية 164،ص  06أنظر، الملحق رقم  – )4(
 .2010لسنة  58عمومية  ج ر ج ج عدد ، المتعلق بنتظيم الصفقات ال2010أكتوبر  7المؤرخ في  236 – 10المرسوم الرئاسي رقم  – )1(



        
 

 

خـــلال نفـــس ... التقنيـــة والماليـــة يـــتم فـــتح الأظرفــة "مـــن نفـــس المرســـوم تــنص علـــى أنـــه  123/1المــادة 

  ."الجلسة

في هـــذا الســـياق، نشـــير أنـــه تصـــح اجتماعـــات لجنـــة فـــتح الأظرفـــة مهمـــا يكـــن عـــدد أعضـــائها 

على عمل اللجنة حالة الغياب الكلي لممثلي المصالح التقنيـة بالبلديـة، فـلا  ، مما يؤثر سلبا)2(الحاضرين

لوحــــدهم إجــــراء التقيــــيم التقــــني والمــــالي للعــــروض المقدمــــة لإنجــــاز صــــفقات  المنتخبــــين ءيمكـــن للأعضــــا

  .المشاريع التنموية كوم غير مؤهلين تقنيا لذلك

يجابيــة مــن خــلال قــانون الصــفقات أن المشــرع الجزائــري عــالج وبصــفة إنلاحــظ في هــذا البــاب، 

، مســألة حالــة عــدم جــدوى العــروض المقدمــة للاســتفادة مــن الصــفقة العموميــة 2010العموميــة لســنة 

لان عـن ـ، بعـد أن كـان في السـابق لا يـتم الإعـ)3(بحيث ألزم أن لا يكـون عـدد العـروض أقـل مـن ثلاثـة

  .250 –02لصفقات العمومية ون اـمن قان 108/4هذه الحالة، إلا وفق ما تضمنته المادة 

، وتـرك المشـرع )4(مع العضوية في لجنة فـتح الأظرفـة كما تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض

م العـروض، وتحـت اال مفتوح لمسؤول المصلحة المتعاقدة لتشكيل أعضاء هذه اللجنة وكذا لجنـة تقيـي

عكــــس لجنـــــة ) ذه اللجنـــــةملحــــق يوضــــح عمـــــل هــــ(، وذلـــــك بموجــــب مقـــــرر )5(مســــؤوليته الشخصــــية

  .الصفقات العمومية التي حدد عضويتها على سبيل الحصر كما سنرى لاحقا

  لجنة تقويم العروض التقنية والمالية: ثانيا

تتـولى هـذه اللجنـة الـتي يعـين ، )6(تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقيـيم العـروض

للجنة فتح الأظرفة التي يـتم هو الحال بالنسبة  عكس ماأعضاؤها بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة 

اده هـذه مـتعيين أعضـاؤها بموجـب مقـرر، كمـا ذكـرت سـابقا، ولا نـدري غايـة المشـرع الجزائـري مـن اعت

  .المفاضلة بين اللجنة من حيث طريقة تعيين أعضائها

، )1(عموميــةالمــنظم للصــفقات الذه اللجنــة بالمهــام المنوطــة ــا وفــق مــا تظمنــه القــانون ـوم هـــتقــ

ويمكـــن لهـــا أن تقـــترح علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة رفـــض العـــرض المقبـــول وفـــق الشـــروط المحـــددة مـــن نفـــس 
                                                 

 .، مرجع سابق236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  124المادة  – )2(
 .، المنظم للصفقات العمومية، مرجع مذكور أعلاه236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  34/4المادة  – )3(
 .ه، مرجع مذكور أعلا236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  125/2المادة   - )4(
 .، مرجع مذكور أعلاه236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  125/4المادة  - )5(
 .عمل للجنة  الدائمة لتقويم العروض التقنية و المالية ، دليل الصفقات العمومية 167،ص 07أنظر، الملحق رقم   - )6(
   .، مرجع سابق236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  - )1(



        
 

 

القــانون، وتقــوم بتحليــل وانتقــاء العــرض التقــني والمــالي المناســب لموضــوع الصــفقة ودفــتر الشــروط ســواء 

  .بحالة إجراء الاستشارة الانتقائية أو حالة إجراء المسابقةتعلق الأمر 

حــتى ا يلاحــظ علــى كلمــة الرقابــة الداخليــة أن المقصــود ــا أن تكــون ذات فعاليــة ومســتقلة ممــ

أن نقول أننا أمام رقابة، إلا أن تعيين أعضـائها، بالشـكل الـذي تم الإشـارة إليـه سـابقا يكـون ستطيع ن

شـرع لوحـده، وبالتـالي نـرى أنـه كـان مـن الأجـدر علـى الممن صلاحيات رئـيس الـس الشـعبي البلـدي 

دة رئـيس الـس الشـعبي البلـدي، لنـه لا يعقـل ـان لمساعـأن يحذف كلمة رقابة داخلية ويعتبرها مجرد لج

  .أن يقوم رئيس الس الشعبي البلدي بتشكيل لجان من أجل مراقبته

  .لجنة الصفقات العمومية:  ثالثا

قــــدة، لجنــــة في إطــــار الرقابــــة الخارجيــــة للصــــفقات العموميــــة، تحــــدث لــــدى كــــل مصــــلحة متعا

  :)2(للصفقات العمومية، تتكون اللجنة البلدية للصفقات مما يلي

  .رئيس الس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا -

  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

  .ممثلين عن الس الشعبي البلدي -

  .قابض الضرائب -

  .ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة -

الجديــد للصــفقات العموميــة، نلاحــظ أن المشــرع أضــاف بموجــب هــذه وبــالرجوع إلى القــانون 

، ممثلــــين عــــن الــــوزير المكلــــف بالماليــــة، أحـــدهما مــــن مصــــلحة الميزانيــــة والأخــــرى مــــن مصــــلحة )3(المـــادة

، والذي يسمى حاليا )1(وفي المقابل حذف عضوية قابض الضرائبالمحاسبة، لتعزيز آلية الرقابة المالية، 

  . البلديةبأمين خزينة ما بين

الماليــة تخــتص هــذه اللجنــة بدراســة مشــاريع الصــفقات العموميــة للبلديــة في حــدود المســتويات 

  .)2(المحددة لها سواء فيما يخص أشغال اقتناء اللوازم أو الدراسات أو الخدمات

                                                 
 .سابق، مرجع 2002جويلية  24، المؤرخ في 250 – 20من المرسوم الرئاسي  122/2ة الماد – )2(
 .مذكور أعلاه، مرجع 2010أكتوبر  7، المؤرخ في 236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  137المادة  – )3(
 .لاه، مرجع مذكور أع2010أكتوبر  07، المؤرخ في 236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  122المادة  – )1(
)2(

، خلال اليوم الإعلامي حول تنظيم )سابقا(دليل الصفقات العمومية، عرض مقدم من طرف السيد دالي بلغاشم مستشار ومكون، إطار سام في الدولة  – 

 .2010ديسمبر  28الصفقات العمومية، المنظم لفائدة إطارات ولاية سعيدة يوم 



        
 

 

ـــــة  ـــــة البلدي ـــــرار فيمـــــا يخـــــص الصـــــفقات دائـــــرة اللجن ـــــة هـــــي مركـــــز اتخـــــاذ ق للصـــــفقات العمومي

   .يوما 20أعمالها بمنح قرار تأشيرة لتنفيذ الصفقة أو رفضها خلا مدة اختصاصها، وتتوج 

أــا غــير مجديــة إلا أننــا نلاحــظ فيمــا يخــص مراقبــة صــفقات البلديــة مــن طــرف هــذه اللجنــة، 

وفعاليتهـــا معدومـــة باعتبـــار أن رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي يقـــوم بمـــنح الصـــفقة ويختـــار المتعاقـــد ولـــو 

ـــــــك حســـــــب المـــــــو               ، المـــــــؤرخ250 – 02ن المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم ـمـــــــ 111و 107اد لوحـــــــده، وذل

، المـــنظم للصـــفقات العموميـــة، المشـــار إليـــه ســـابقا، ثم يقـــوم في المرحلـــة الثانيـــة 2002جويليـــة  24في 

بمراقبة عمله في لجنة صفقات البلدية التي يرأسها، وعليـه فـإن رقابـة لجنـة صـفقات البلديـة ليسـت ذات 

ى الأقل بالنسبة للصفقات العمومية التي تبرمها البلديـة وكـان مـن المفـروض أن يسـلك المشـرع فائدة عل

  :أحد الأمرين

لعام باختيـار المتعاقـد، ثم تقـدم مشـروع الصـفقة للجنـة ثلة بأمينها امأن تقوم إدارة البلدية الم -

  .وأخذ التأشيرةصفقات البلدية التي يرأسها رئيس الس الشعبي البلدي من أجل المراقبة 

أن يتم إبعاد رئيس الس الشعبي البلدي من لجنة الصفقات ويقوم هو باختيار المتعاقـد ثم  -

             ، وذلـــــــك بقصــــــد تحقيـــــــق أهـــــــداف الرقابـــــــة يعــــــرض مشـــــــروع الصـــــــفقة علـــــــى لجنــــــة صـــــــفقات البلديـــــــة

  .وأن تكون هناك شفافية في تسيير الصفقات العمومية

للبلديـــة نظـــام داخلـــي، إلا أنـــه لم يـــتم إعـــداد نموذجـــه العموميـــة يضـــبط عمـــل لجنـــة الصـــفقات 

كأقصــى   2010ديســمبر  31والعمــل بــه إلى يومنــا هــذا، رغــم تجــاوز الآجــال المحــددة لإعــداده وهــي 

  .)3(أجل

رقـم           ون الصـفقات العموميـة ـة انتقالية بين اية تطبيق قانـود مرحلـلعدم وج نشير أنه

نــــتج عنــــه اضــــطراب وتــــداخل في عمــــل لجنــــة فقــــد ، 236 – 10الجديــــد رقــــم والقــــانون  250 – 02

معالجـة هـذا الـنقص إلى ، مما اضطر السـيد الـوزير الأول للحكومـة الجزائريـة الصفقات العمومية بالبلدية

إلى             الموجهـــة للســـيدات والســـادة أعضــاء الحكومـــة لتبليغهـــا مـــن خلالهـــا  )1(بموجــب تعليمتـــه

  ).نسخة من التعليمة مرفقة(ولاية ) 48( السادة الولاة
  

                                                 
 .، مرجع سابق2010أكتوبر  7، المؤرخ في 236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  178المادة  – )3(
عن الس الوزاري ) التعليمة(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المنبثقة  07/10/2010المؤرخة في  306/259تعليمة السيد الوزير الأول رقم  – )1(

 .جان الصفقات العمومية، خصص لدراسة مشروع النظام الداخلي النموذجي لل2011جانفي  03المشترك الذي عقد يوم 



        
 

 

وبما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فإنـه بـذلك يعـد 

ة ـمجــالا حيويــا للفســاد بكــل صــوره، وهــو مــا أدى إلى اهتمــام المشــرع بتجــريم مختلــف المخالفــات المتعلقــ

 09 – 01قـــانون العقوبـــات بموجـــب القـــانون  ذلـــك مـــن خـــلال تعـــديل زة، فـــبر ـات العموميــــبالصفقـــ

في مجملهــا             ، الــذي اســتحدث مجموعــة مــن المــواد نصــت 2001جــوان  26الصــادر بتــاريخ 

  .على تجريم وقمع المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية
  

في      ئم المتعلقة بالفساد، صـدرغير أنه وتماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الجرا

بواسطة مرسوم رئاسـي،  2004أفريل  19الذي جاء نتيجة لمصادقة الجزائر بتاريخ  )2(الجزائر القانون

علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد المعتمــدة مـن قبـل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بنيويــورك 

ن نصوصـا خاصـة بتجـريم المخالفـات المرتكبـة في مجـال ، وقد وضع هذا القانو 2003أكتوبر  31يوم 

الصفقات العمومية، ملغيا بـذلك نصـوص قـانون العقوبـات الـتي تـنص علـى نفـس التجـريم، كمـا وضـع 

مـن خـلال المـادة            مجموعة من المعايير التي يجب أن تؤسس عليها الصفقات العمومية وذلك 

  .منه 09
  

ســين الشــفافية في التعــافي مــع الصــفقات العموميــة، تم اتخــاذ وفي نفــس المقــام، وفيمــا يخــص تح

لمعالجــة هــذا الملــف وعلــى عــدة مســتويات لتفعيــل مكافحــة حزمــة الإجــراءات الاســتعجالية والتطبيقيــة 

   .)3(الفساد

  

  المطلب الثاني

  .الآليات المالية

ليــة، ويعــرف التمويــل ضــروريات اللازمــة والأساســية لقيــام التنميــة المحليعتــبر التمويــل المحلــي مــن ا

المحلـــي بأنــــه كــــل المـــوارد الماليــــة المتاحــــة مــــن إيـــرادات ذاتيــــة وخارجيــــة لميزانيـــة البلديــــة، لتحقيــــق التنميــــة 

علـــى أن البلديـــة مســـؤولة عـــن تســـيير وســـائلها الماليـــة الخاصـــة والـــتي تتـــألف مـــن مـــداخيل  ،)1(المنشـــودة

  .والإعانات ممتلكاا وناتج الجباية والرسوم المحلية وكذا القروض

                                                 
 .2006لسنة  14الوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج العدد ب، المتعلق 2006فيفري  20المؤرخ في  01 – 06القانون رقم  – )2(
 .، المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد2009ديسمبر  13المؤرخة في  03التعليمة الرئاسية رقم  – )3(
 .2001التمويل المحلي والتنمية المحلية، الإسكندرية، الدار الجامعية، سنة عبد المطلب عبد ايد،  – )1(



        
 

 

  الفرع الأول

  .الموارد المالية المحلية للبلدية

ومسـاهمتها في التنميـة المحليـة للبلديـة، يجـدر  تحصـيلهاقبل الخوض في طبيعـة هـذه المـوارد وطـرق 

  .بنا ولو بإيجاز معرفة ميزانية البلدية

كـل   )2(تثمارقسم التسيير وقسم التجهيز والاس: هما) فرعين(تحتوي ميزانية البلدية على شقين 

قســم يحتــوي علــى النفقــات والإيــرادات ويكــون متوازنــا إجباريــا، مــع اقتطــاع إجبــاري لا يقــل عــن نســبة 

  .)3(من إيرادات قسم التسيير مخصص لتمويل قسم التجهيز 10%

  ةالمحلييرادات الإ:  أولا

           تتكـــون أمـــلاك البلديـــة مـــن أمـــلاك منتجـــة للمـــداخيل وأمـــلاك غـــير منتجـــة للمـــداخيل مســـطرة 

  ."C1"في ملحقين متميزين، خاصة التعليمية الوزارية المشتركة 

  :بلدية التاليةالتتمثل إيرادات الأملاك المنتجة للمداخيل في ناتج كراء ممتلكات 

  )loyers des immeubles(إيجار الأملاك العقارية  -1

  .المحلات ذات الاستعمال السكني -

  .ريالمحلات ذات الاستعمال التجا -

  .المذابح -

  .مواقف السيارات -

  )droits de place dans les marchés(حقوق المكان داخل الأسواق  -

  )1(مداخيل المخيمات الصيفية -

  )droits de fêtes(حقوق الحفلات  -

  )fourrière publique(الحجز العمومي  -

  .كراء الأسواق الأسبوعية واليومية -

  .ديةمداخيل بيع المنتوجات البل -

                                                 
 .، مرجع سابق08 – 09من قانون البلدية  151المادة  – )2(
دد ـلع، المتعلق باقتطاع مبلغ من إيرادات قسم التسيير إلى قسم التجهيز، ج ر ج ج ا1967جويلية  31، المؤرخ في 143 – 67انظر، المرسوم رقم   -) 3(

  .1967لسنة  93
 .1985، يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها، ج ر ج ج العدد  لسنة 1985جانفي  26مؤرخ في  14 – 85المرسوم رقم  – )1(



        
 

 

  )location matériels communal(إيجار الأملاك المنقولة  -2

  ...).شاحنات، حافلات وغيرها(العتاد  -

  ).تجهيزات الأشغال العمومية(المعدات الكبيرة  -

والتنازل عـن الممتلكـات العقاريـة  ،)Affermage(كل العمليات المتعلقة بالإيجار يجب أن تتم  

الالتزامـــات الشـــعبي البلـــدي وعـــن طريـــق عقـــد أو دفـــتر الشـــروط المتضـــمن  والمنقولـــة بمداولـــة مـــن الـــس

  .)2(المفروضة على المستأجر
  

بيع ممتلكاا، يتعين على البلدية التطبيـق الصـارم لمبـدأ المناقصـة العلانيـة لعمليـات أما في حالة 

  .)3(بيع أملاكها
  

باشـر لتحصـيل حقـوق اسـتعمال دائمـا إلى المناقصـة العلانيـة أو التسـيير الميجب كذلك اللجـوء 

  .)4(الطرق والأماكن العمومية والتوقف في الأسواق والمذابح، وفق دفتر شروط نموذجي

  :يتعين على البلدية القيام بما يليهذه الموارد في هذا الإطار، وقصد تثمين 

  .تحديث بدلات إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني -

  .ختلف الاستعمالات المؤقتة للأملاك العمومية للبلديةإعداد رخص تعاقدية لم -

 la(يقوموا بإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية لم إعذار المؤسسات والهيئات والخواص الذين  -

remise en état ( ـا، وعنـد الـرفض، علـى البلـديات القيـام مـن جـراء مـا أتلفتـه الأشـغال الـتي قامـت

  .اري ضدهابإصلاحها وإعداد سند تحصيل إجب

ــــــــة  - ــــــــق العامــــــــة تحســــــــين تســــــــعيرة الخــــــــدمات المؤقت دار الحضــــــــانة، النقــــــــل (لمســــــــتعملي المراف

  ).الخ...المدرسي

)le prélèvement(تخصيص جزء من الاقتطاع  -
، يوجه لإنشاء أملاك منتجة للمداخيل )1(

  .أو يئة الأملاك الموجودة
                                                 

 .، المتعلق بامتياز وتأجير المرافق العمومية المحلية1994سبتمبر  07المؤرخ في  842منشور وزير الداخلية رقم  – )2(
  .، المتعلقة بتسيير، تثمين وصيانة أملاك الجماعات المحلية1993فبراير  01المؤرخة في  111مة وزارة الداخلية رقم تعلي – )3(

 .المتضمن إعادة تثمين أملاك الجماعات المحلية 1997سبتمبر  02المؤرخ في  419منشور وزير الداخلية رقم  -    
 .يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء لفائدة المذابح والمسالح البلدية، 1986جويلية  8قرار وزاري مشترك مؤرخ في  – )4(

  - )1( Finances et comptabilité des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux. 

J.R. Meunier et B. Sportisse page 86.       

     - Achevée l'imprimer sur les presses de l'imprimerie centre d'Annaba, septembre 1972.      



        
 

 

             الملحـــــــق المـــــــالي( )2(والمنقولـــــــةد والمـــــــنظم لســـــــجل جـــــــرد الأمـــــــلاك العقاريـــــــة ـالمســـــــلك الجيـــــــ -

  ".C1"، راجع التعليمة الوزارية المشتركة )32رقم 
  

           ســــابقة الــــذكر، يــــتم توجيــــه مــــن طــــرف البلديــــة ومســــاهمة منهــــا لإن نــــاتج تحصــــيل الإيــــرادات ا

، )4(شـباب والرياضـةلادرات اـ، وتشجيع مبـ)3(في التنمية المحلية، إلى صيانة المساجد والمدارس الابتدائية

  .من بعض إيرادات قسم التسيير من ميزانيتها %7تصل إلى نسبة 
  

  .إيرادات الجباية والرسوم:  ثانيا

يشــترط لنجاعتهــا  )5(جبــائيإن معظــم المــداخيل الماليــة لميزانيــة الهيئــات المحليــة، هــي ذات طــابع 

تكـاثف جهـود الإدارة هـة وكـذلك للمـداخيل، لتكـون الوعـاء الجبـائي مـن جتوفر الأنشـطة الاقتصـادية 

الجبائيــة والهيئــات المحليــة لتحســين مســتوى الضــرائب والرســوم، لأن المبــالغ المحصــلة فعــلا هــي الــتي يــتم 

   .)7(ة البلديةـ، تبعا لوثيقة بطاقة الحسابات المعمول ا في إعداد ميزاني)6(اعتمادها في الميزانية

الأخـــيرة جملـــة مـــن التحـــولات، مـــن أبرزهـــا نقـــل  لقـــد أحـــدثت قـــوانين الماليـــة الســـنوات الخمســـة

ذلك في صلاحيات تحديد وتحصيل الرسوم من المصالح الجبائية إلى المصالح البلدية، كما هو الشأن في 

لصــــلاحيات البلــــديات، وكــــذلك مــــا ورد  2000الماليــــة لســــنة لوحــــات الإشــــهار الــــتي ألحقهــــا قــــانون 

، الـتي تقضـي بإسـناد مهمـة تحديـد وتحصـيل ودراسـة 2002من قانون الماليـة لسـنة  12بموجب المادة 

، غـــير أن مصـــالح الضـــرائب 2005المنازعـــات المتعلقـــة برســـم رفـــع القمامـــات المنزليـــة ابتـــداء مـــن ســـنة 

  .ذه المهمة في انتظار صدور التشريع الموضح والمحدد للكيفياتلازالت تحتفظ 

  :ر منهايوجد هناك رسوم موجهة كليا إلى ميزانية البلدية، ونذك
  

  :الرسم على النشاط المهني -

حســـب  %2وحصـــل هـــذا الرســـم وفـــق المعـــدل ، 1996أحـــدث بموجـــب قـــانون الماليـــة لســـنة 

 219و 218، 217تحـدده المـواد  %1.30، حيـث تمثـل حصـة البلديـة منـه 2002قانون المالية لسـنة 
                                                 

  .المتعلق بجرد الأملاك العقارية المنقولة 1984فبراير  27المؤرخ في  1185منشور وزارة المالية رقم  -  )2(
 .رف البلدية، المتضمن تمويل وصيانة المؤسسات التعليمية من ط1995جانفي  17المؤرخ في  75منشور وزارة الداخلية رقم  – )3(
 .، المتضمن مساهمة البلديات والولايات في الصندوق الولائي لتشجيع مبادرات الشباب والممارسات الرياضة1989جوان  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في  – )4(

– 
)5(

  H. Graba, les ressources fiscales des collectivités locales, ENAG, Alger, 2000, pp; 45 et 46. 
 .2008جانفي  30و 29المفتشية العامة لولاية سعيدة، عرض حول حصيلة الأيام الإعلامية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشعبية البلدية، يومي  – )6(

)7(  –  Voire annexe N° 08   page 169  portant, Model fiche calcule N° 06, portant fixation des prévisions de 

recette Budgétaire.  



        
 

 

ات المحققة على تراب البلدية المباشرة والرسوم المماثلة، فهو رسم يطبق على الإيرادمن قانون الضرائب 

  .من طرف الأشخاص المعنوية والطبيعية
  

   :الرسم العقاري -

المــؤرخ في  83 – 67يمثـل ضـريبة ســنوية علـى الممتلكــات العقاريـة، وقــد تأسـس بموجــب الأمـر 

  .)1(على الملكيات المبنية وغير المبنية ، يؤسس هذا الرسم1967جوان  02
  

   :رسم التطهير -

على الملكيات المبنية المتواجدة بالبلدية والتي تتوفر على مصالح لإزالة القمامات  يؤسس سنويا

ويتحـدد هـذا  2002المنزلية، حيث اصطلح عليه برسم رفع القمامـات المنزليـة وفـق قـانون الماليـة لسـنة 

السـلطة الوصـية علـى مـداولات الـس الشـعبي بقـرار مـن رئيسـه مهمـا كـان  الرسم مـن خـلال مصـادقة

  .)2(دد سكان البلدية المعنيةع

تحصـــيل الرســـم العقـــاري ورســـم التطهـــير تســـند إلى مصـــالح أمنـــاء خزينــــة للإشـــارة فـــإن مهمـــة 

  .)1(البلديات الممارسون تحت سلطة أمين الخزينة الولائية

   :)TVA(الرسم على القيمة المضافة  -

عمليــات بيــع الأشــغال هــي مــن بــين الرســوم الموجهــة جزئيــا إلى الجماعــات المحليــة، تطبــق علــى 

وأصـبح المعـدل  2002لسـنة العقارية والخدمات، وقد تم تعديل معدلات هذا الرسم وفق قانون المالية 

مـــن المــــوارد  %85نســــبة ، يمثـــل الرســـم علــــى القيمـــة المضـــافة %7والمعـــدل المخفــــض  %17العـــادي 

ــــة  ــــة، أمــــا النســــبة الباقي ــــة الدول ــــة في ميزاني ــــة %15الجبائي ــــوزع بــــين البلدي والصــــندوق المشــــترك  %5 ت

، أمـا العمليـات الاسـتيرادق الأمـر بالعمليـات المنجـزة عنـد ـا يتعلــذا عندمـ، وه%10للجماعات المحلية 

                                                 
الدورة العادية،  للتفصيل والمزيد من المعلومات، راجع تقرير الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التكفل بأنشطة البيئة على مستوى الجماعات المحلية، – )1(

 .2003ديسمبر  23بتاريخ 
  .2001لسنة  79، ج ر ج ج العدد 2002انون المالية لسنة ، المتضمن ق2001ديسمبر  22المؤرخ في  21 – 01من القانون رقم  11المادة  – )2(

  

 
 91، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2003لسنة  03، المتعلق ب ، ج ر ج ج العدد 2003جانفي  19المؤرخ في  40 – 03المرسوم التنفيذي رقم  – )1(

 .1991لسنة  23ارجية للخزينة، ج ر ج ج العدد ، المتضمن تنظيم الصلاحيات، وتسيير المصالح الخ1991ماي  11المؤرخ في  129 –



        
 

 

للجماعـــات المحليـــة، لتكـــون حصـــة تخصـــص كاملـــة للصــندوق المشـــترك  %15في الــداخل فـــإن النســـبة 

%60البلدية منه 
)2(.  

   :رسم الذبح -

لحيوانــــات، ويكــــون حســــابه علــــى أســــاس وزن لحــــوم الحيوانــــات تحصــــله البلديــــة بمناســــبة ذبــــح ا

  .المذبوحة

  إيرادات الضرائب:  ثالثا

   :الضريبة الجزافية الوحيدة -

المتضـمن  2006ديسـمبر  26المـؤرخ في  24 – 06جاءت هذه الضريبة بموجب القانون رقـم 

ل به قبل هذا التاريخ، حيث محل النظام الجزافي المعمو ، وحلت هذه الضريبة 2007قانون المالية لسنة 

  : عوضت الضرائب الآتية

  .الضريبة على الدخل الإجمالي -

  .الرسم على النشاط المهني -

  .الرسم على القيمة المضافة -

عنــدما  يخضـع لهــذه الضـريبة الأشــخاص الطبيعيــون الممارسـون لأنشــطة تجاريــة، صـناعية وحرفيــة

  .%2منه ميزانية البلدية بنسبة  دج، تستفيد 300000000لا يتجاوز رقم أعمالهم 

  : الضريبة على الممتلكات -

ــــذين اختــــاروا مــــوطنهم  يخضــــع لهــــا الأشــــخاص الطبيعيــــون ــــر علــــى اعتبــــار ال الجبــــائي في الجزائ

  .منها إلى ميزانية البلدية %20أملاكهم الموجودة بالجزائر وخارج الجزائر، توجه نسبة 

   :قيمة السيارات -

ــــوزع حصــــيلة يتحملهــــا كــــل شــــخص طبيعــــي أ و معنــــوي يملــــك ســــيارة خاضــــعة للضــــريبة، وتت

، مـن ضـمنها  %80والصندوق المشترك للجماعـات المحليـة بنسـبة  ،%20القسيمة بين الدولة بنسبة 

  .جزء يصرف من طرف هذا الصندوق إلى البلديات في شكل إعانات

                                                 
تار، عنابة، الجزائر، بسمة عولمي، تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر، موضوع منشور في مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة باجي مخ – )2(

  .257ص  4العدد 



        
 

 

            يــــة الخارجيــــة والمتمثلــــة إلى جانــــب المــــوارد الماليــــة الداخليــــة للجماعــــات المحليــــة فــــإن المــــوارد المال

  :في القروض والإعانات المالية تلعب دورا في تمويل ميزانية البلدية، والتي نعرضها كما يلي

  الفرع الثانــي

  الموارد المالية الخارجية للبلدية

  القروض:  أولا

نجـــــاز تمثــــل مــــوردا آخـــــرا لتمويــــل مشـــــاريع التنميــــة المحليةـــــ حيـــــث تســــدد أشـــــغال التجهيــــز والإ

والدراســات مــن ميزانيــة التجهيــز والاســتثمار، وإذا اقترضــت البلديــة يــتم تســديد رأسمــال الــدين بفضــل 

  :من الاستثمار والمتمثلة فيإيراداا 

في نفقـــات التجهيـــز العموميـــة عـــن طريـــق رســـوم محليـــة للتجهيـــز الـــتي مســـاهمات المتعهـــدين  -

  .دة للبناءمن قيمة العقار والأرض المع %5إلى  %1تتراوح بين 

  .إعانات الدولة عن طريق تقديم مساعدات ائية -

  .)1(القروض المحتملة لدى مؤسسات مالية من الدولة عن طريق مساعدات مؤقتة -

كمــا نجــد أن المشــرع الجزائــري رخــص للجماعــات المحليــة بإمكانيــة اللجــوء إلى القــرض البنكــي 

 ابنوكــ 1964دولــة كانــت قــد أنشــأت منــذ ســنة الواقــع أن ال ،)2(قصــد الحصــول علــى التمويــل المناســب

عموميــة تقــدم قرضــا لفائــدة الجماعــات المحليــة، وكــان أول بنــك لعــب هــذه المهمــة هــو صــندوق التــوفير 

لكــن بفعــل تقلــص الحاجــة إلى التمويــل طويــل الأجــل لم يعــد في اســتطاعة هــذا  ،)CNEP(والاحتيــاط 

  .الصندوق تأدية هذه المهمة

  )FCCL(رك للجماعات المحلية الصندوق المشت:  ثانيا

تتمتع بالشخصـية المعنويـة والاسـتقلال يعتبر هذا الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

1973المـــالي، أنشـــئ ســـنة 
لســـنة             مـــن قـــانون الماليـــة  27، وهـــذا تطبيقـــا لأحكـــام المـــادة )1(

  .التي أقرت إنشاء هذا الصندوق 1973

                                                 
 .273والمالية المحلية في الجزائر، مرجع سابق، ص بسمة عولمي، تشخيص نظام الإدارة المحلية  – )1(
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 146المادة  – )2(
 .1993لسنة  67المتضمن إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ج ر ج ج العدد  1973أوت  09، المؤرخ في 134 – 73المرسوم رقم  – )1(



        
 

 

وعملــه، حيــث خولــت بموجبــه المــادة الأولى تنظــيم الصــندوق يتضــمن  )2(بعــدها صــدر مرســوم

بالإضـــافة إلى صـــندوق  268، 267تســـيير الصـــندوق البلـــدي للضـــمان المنصـــوص عليهمـــا في المـــواد 

 مــن 151والمــادة  مــن قــانون البلديــة 166التضــامن وصــندوق الضــمان المنصــوص عليهمــا في المــادة 

  :ا يليتتمثل مهمة هذا الجهاز فيمقانون الولاية، و 

  .المعنية تخصيصات الخدمة العمومية الإجباريةيوفر للجماعات المحلية  -

أو الــتي يتعــين  ،تقــديم مســاعدات ماليــة للجماعــات المحليــة الــتي تواجــه وضــعية ماليــة صــعبة -

  .عليها أن تواجه كوارث أو أحداث طارئة

طبقـــــا  ،اســـــتثمارتقـــــديم إعانـــــات ماليـــــة للولايـــــات والبلـــــديات لتحقيـــــق مشـــــاريع تجهيـــــز أو  -

لتوجيهــات المخطــط الــوطني للتنميــة، مســاهمة منــه في حركــة التنميــة المحليــة علــى غــرار الإعانــات الماليــة 

  .لخإ...وتجهيزها، بناء دور الحضانة  الموجهة إلى البلديات لإنجاز وترميم المدارس الابتدائية

جهيــــزات والاســــتثمارات القيـــام بالدراســــات والتحقيقــــات والأبحــــاث الــــتي تــــرتبط بتطــــوير الت -

  .المحلية وإنجازها

تمويـــل جميـــع أعمـــال تكـــوين مـــوظفي الإدارة المحليـــة والمؤسســـات والمصـــالح العموميـــة المحليـــة  -

  :وتحسين مستواهم من خلال ما يلي

  .تنظيم ملتقيات لتدريب موظفي الإدارة المحلية) أ

  .ماعات المحليةأعمال الإعلام وتبادل الخبرات واللقاءات لترقية الجتشجيع ) ب

ــــة تتنــــوع بــــين إعانــــات  ــــل الصــــندوق المشــــترك للجماعــــات المحلي ــــات المقدمــــة مــــن قب إن الإعان

حينمـا توجـه أوضـاعا صـعبة فيتـدخل وتقدم للجماعات المحليـة  من المرسوم 11استثنائية حسب المادة 

ار حسـب المـادة ستثمالصندوق لمساعدا على إعادة التوازن لميزانيتها، كما يمنح إعانات للتجهيز والا

  .)1(من ذات المرسوم، ويتعين ترشيدها 13

  .الضمانوصندوق  ،أما بخصوص موارد الصندوق فينبغي أن نفرق بين موارد صندوق التضامن

   نجــــد  266 – 86مـــن المرســـوم  35فإنـــه بـــالرجوع إلى المـــادة  ،فبخصـــوص صـــندوق التضـــامن

  :تتمثل في اأن مواردهم
                                                 

 .1986لسنة  45، المتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ج ر ج ج العدد 1986أوت  04 ، المؤرخ في266 – 86المرسوم رقم  – )2(
رئاسة الحكومة، المتعلقة بالإشراف على نفقات التجهيز تعليمة ، 1996فبراير  20المؤرخة في  00003، المذكرة رقم 171 ص  ،09انظر الملحق رقم  – )1(

 .العمومي



        
 

 

  . يخصصها التشريع الجاري به العملالتيالضرائب المباشرة  -

الضـــمان  الـــتي تعـــود إلى صـــندوق ،ائب والرســـومالأرصـــدة الدائنـــة الناتجـــة عـــن تصـــفية الضـــر  -

  .من المرسوم 22حسب ما نصت عليه المادة 

  .جميع الإيرادات الأخرى الواردة في شكل هبات أو وصايا -

  :أما بخصوص صندوقي الضمان فمواردهما تتمثل في

  .ة البلديات والولاياتمساهم -

حاصــــل الجـــــداول الإضــــافية وجـــــداول التســــوية بعنـــــوان الضــــرائب المباشـــــرة والــــتي تعـــــود إلى  -

  .الجماعات المحلية وتصدر بعنوان السنوات السابقة

مـــــن تقـــــدير الضـــــرائب بالنســـــبة إلى تقـــــديرات البلـــــديات هـــــي الـــــتي و مبلـــــغ فـــــوائض القيمـــــة  -

  .والولايات

يات والولايــات، نجــد أن هنــاك قــرارات وزاريــة تصــدر ســنويا تحــدد وفيمــا يخــص مســاهمات البلــد

النســـبة بالنســــبة لكــــل مــــن البلــــديات والولايــــات، علـــى غــــرار القــــرار الــــوزاري المشــــترك الصــــادر بتــــاريخ 

لكـــل مـــن البلديـــة والولايةــــ والـــتي تمثـــل نـــاتج تحصـــيل  %2والـــذي حـــدد النســـبة بــــ  24/11/1991

  .)2(ندوقالضرائب والرسوم لتمويل هذا الص

  

  الإعانات المالية:  ثالثا
  

ا ـذا المورد إلى تكملة الموارد المالية المتاحة للهيئات المحلية وذلك لتقليص الفوارق بينهـدف هـيه

ن جديــد في ميزانيتهــا علــى غــرار الإعانــات الماليــة الــتي تمنحهــا الدولــة كــل ســنة ـلتحقيــق التــوازن المــالي مــ

ــــــــتي   Subvention(التــــــــوازن تســــــــمى بالإعانــــــــات الاســــــــتثنائية للبلــــــــديات العــــــــاجزة ماليــــــــا وال

exceptionnelles d'équilibre.(  
  

اسـتثنائية، هـذه السـلطة  الإعانة تعبير عن سلطة مالية تملكها الدولـة دون أي منـازع لهـا، لأـا 

  :كانت دائما محل تبرير، لذلك حددت الدولة رسميا وظائف الإعانات وحصرا قي

  .لية للعمل في إطار الاختيارات الوطنية للتنميةدفع الجماعات المح -

                                                 
)2(
 –Direction générale des impôts, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 2000, dépliant N° 15. 



        
 

 

  .)1(سد حاجيات الجماعات المحلية في مجال التجهيز -
  

تــدفع الإعانــات مــن قبــل الدولــة في ظــروف اســتثنائية لصــالح الجماعــات المحليــة، بغــرض تــدعيم 

اللازمـة لحسـن وتشجيع هذه الأخيرة للتكيف مع الاختيارات الوطنيـة للتنميـة، وكـذا تـوفير التجهيـزات 

  .)2(هذه الإعانات سير الجماعة المحلية، وقد تضمنت نصوص الجماعات المحلية
  

إن الإعانات المالية المقدمة للجماعات المحلية، رغم عدم إمكانيـة إنكـار الـدور الإيجـابي لمـا قـد 

 مــن ناحيــة تمثلــه مــن تــدعيم لماليــة هــذه الجماعــات، إلا أــا تبقــى دائمــا مــوردا اســتثنائيا لــه دور ســلبي

 الجماعــات المحليــة وتجعلهــا في حالــةل هــذه الســلبية في كــون الإعانــة قــد تمــس باســتقلالية ثــأخــرى، تتم

  .)3(تبعية للسلطات المركزية

تخضـــع عمليـــة مــــنح الإعانـــات الاســـتثنائية للتــــوازن الموجهـــة للجماعـــات المحليــــة إلى جملـــة مــــن 

  .)4(الشروط الواجب توافرها لذلك

  

  والوصاياالهبات :  رابعا
  

باســم البلديــة تعتــبر هــي الأخــرى مــن المــوارد الماليــة الخارجيــة، ولــرئيس الــس الشــعبي البلــدي 

شــريطة أن لا تكــون مثقلــة بأعبــاء وشــروط حــتى لا تمــس تلــك الأعبــاء والشــروط  ،)1(قبولهــا أو رفضــها

ئ اللامركزيــة الإداريــة،  إحــدى مبــاد) اســتقلالية الجماعــات المحليــة(باســتقلالية الجماعــات المحليــة، كوــا 

  .كما أشرنا إليه سابقا في المبحث التمهيدي
  

                                                 
)1(
 –Saïd Benaïssa, l'aide de l'état aux collectivités locales (Algérie- France - Yougoslavie), préface de 

Mahfoud Ghazali, opu, Edition: N° 79 of 769, p138, année 1983. 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 156/2المادة  – )2(
 .198سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية السياسية، مرجع سابق، ص  – )3(

)4(
 -  Saïd Benaïssa, sur référencie,  p178. 

 

 
 

  .جع سابقمن قانون البلدية، مر  3فقرة  60المادة  – )1(

  

 



        
 

 

قـــد يكـــون مصـــدر هـــذه الهبـــات والوصـــايا حكوميـــا أو شخصـــا طبيعيـــا أو معنويـــا، مثـــل تلـــك 

حــــافلات للنقــــل المدرســــي (العمليــــات الــــتي تقــــوم ــــا وزارة التضــــامن الــــوطني اتجــــاه البلــــديات بمنحهــــا 

الموارد ظرفيـة غـير منتظمـة ولا مسـتقرة، حـتى أـا غـير مقيـدة ن هذه ، كما أ)الخ...وسيارات الإسعاف

في ميزانية البلدية والولاية، إلا أنه رغم ذلك تعتبر هذه المـوارد إضـافة إيجابيـة للجماعـات المحليـة لتغطيـة 

  .أعباء قد تترتب على عاتقها أثناء قيامها بنشاطها، كأن تضمن على الأقل تغطية الأعباء الطارئة
  

صــفة عامــة، يبقــى الــنص علــى هــذين المــوردين في قــانون البلديــة والولايــة مجــرد مســألة نظريــة، وب

ذلك لكون الثقافة الاجتماعية السائدة والوعي لدى المواطن المحلي وحتى المؤسسات الخاصـة المحليـة لم 

تطــورة بظهــور عــادات وتقاليــد في هــذا الصــدد علــى النحــو الســائد في اتمعــات الميســمحا حــتى الآن 

، سـواء كانـت عقـارات أو المتميزة بأعراق وتقاليد تكرس ثقافة منح الهبات والوصايا للجماعات المحلية

  .منقولات وحتى ذمم مالية، وفق ما تمليه عليهم التشريعات المعمول ا
  

  المطلب الثالث

  الآليات التقنية والفنية

ق علـى مـدى رصـد المسـاحات الشـاغرة بالبلدية معلأساس رسم عملية إنجاز المشاريع التنموية 

لاستقبالها، سواء كانت مبرمجة على المدى القريب، المتوسط أو البعيد، ولا نجـد تعريفـات لطبيعـة هـذه 

  .المساحات إلا من خلال ما تتبناه قواعد التهيئة والتعمير

  لفرع الأولا

   )PDAU(للتهيئة والتعمير  الرئيسيمخطط ال

لحضـري، تحـدد فيـه التوجهـات الأساسـية للسياسـة العمرانيـة وضـبط هو أداة للتخطيط المـالي وا

ومخططـــات التنميـــة وضـــبط الصـــيغ تصـــاميم التهيئـــة خـــذا بعـــين الاعتبـــار آالتوقعـــات المســـتقبلية للتعمـــير 

ويمكـــن أن يضـــم بلديـــة أو مجموعـــة مـــن البلـــديات تجمـــع بينهمـــا ، )1(المرجعيـــة لمخطـــط شـــغل الأراضـــي

المعنيــة وبقــرار مــن الــوالي بــاقتراح مــن رؤســاء اــالس الشــعبية البلــديات  اقتصــادية أو اجتماعيــة مصــالح

  .المختص إقليميا

                                                 
، المعدل والمتمم 1990لسنة  52المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر ج ج العدد  1990ديسمبر  1المؤرخ في  29 – 90من القانون رقم  16المادة  – )1(

  .2004لسنة  51، ج ر ج ج العدد 2004المؤرخ في  05 – 04بالقانون رقم 



        
 

 

  رـقــانون البنــاء في النظــام القــانوني بالجزائــ –المتعلــق بالتهيئــة والتعمــير  29 – 90القــانون يعتــبر 

 18ؤرخ في المــ 25 – 90، كــون هــذا الأخــير أي القــانون )2(تطبيقــا نموذجيــا لقــانون التوجيــه العقــاري

1990نوفمبر 
  .، يعتبر القانون المرجعي الرئيسي في مادة التهيئة والتعمير والبناء)3(

التنمـوي المحلـي،  يبنى عليها العملنظرا لأهمية هذه القاعدة التقنية واعتبارها أحد الآليات التي 

) الخ...، فلاحيــةصــناعية، تجاريــة(شــرك عــدة هيئــات إداريــة ومنتخبــين وممثلــين للغــرف نجــد أن المشــرع أ

وحتى الحركات الجمعوية، والأشخاص الطبيعيـون ذوي الملكيـة الخاصـة للمشـاركة في كـل مراحـل إعـداد 

هــــذه القاعــــدة التقنيــــة انطلاقــــا مــــن مشــــروع إعــــدادها ومــــرورا بعمليــــة التحقيــــق فيهــــا إلى غايــــة تبيينهــــا 

   .)4(والمصادقة عليها

المتعلق بالتهيئة والتعمير المـذكور أعـلاه،  1990لسنة  29 – 90كما يجدر الذكر أن القانون 

 27في               ؤرخ ـالمــ 10 – 91رقــم تم تدعيمــه بقــوانين أخــرى ذات الصــلة المباشــرة كالقــانون 

في            المـؤرخ  07 – 01، المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم )5(المتعلـق بالأوقـاف 1991أبريل سـنة 

2001أبريــل ســنة  27
المحــدد للقواعــد  1991أبريــل ســنة  27 المــؤرخ في 11 – 91ن رقــم ، والقــانو )6(

يونيــو ســـنة  20المــؤرخ في  15 – 08، والقــانون رقــم )1(ةـبنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة ـالمتعلقــ

 307 – 09، وكـــذا المرســـوم التنفيـــذي رقـــم )2(المحـــدد لقواعـــد مطابقـــة البنايـــات وإتمـــام إنجازهـــا 2008

مـــاي  28المـــؤرخ في  176–91، المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم التنفيـــذيرقم 2009مبر ســـبت 22المـــؤرخ في 

، الذي يحـدد كيفيـات تحضـير شـهادة التعمـير ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء 1991

  .)3(وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك

                                                 
ة الحقوق جامعة ي، كل2008/2009التهيئة والتعمير، ألقيت لفائدة طلبة ماجستير، القانون العام دفعة عزاوي عبد الرحمن، محاضرات في مقياس قانون  – )2(

  .أبي بكر بلقايد، تلمسان
  .1990لسنة  49، العدد انظر ج ر ج ج – )3(

)4(
 –Salah Bouchemal, la production de l'urbain: entre planifications et pratiques, laboratoire RNAMS, centre 

universitaire Larbi Ben M'hidi, Algérie, année 2000. 
 .1991لسنة  21انظر ج ر ج ج، العدد  – )5(
 .2001لسنة  29انظر ج ر ج ج، العدد  - )6(
 .1991لسنة  21انظر ج ر ج ج، العدد  - )1(
 .2008لسنة  44انظر ج ر ج ج، العدد  - )2(
 . 2009ة لسن 55انظر ج ر ج ج، العدد  - )3(



        
 

 

 )4(لا إذا كانــت القطاعــاتنشــير أنــه لا يمكــن مراجعــة المخطــط التــوجيهي للتهيئــة والتعمــير، إ

أو إذا كـــان تطـــور الأوضـــاع أو المحـــيط أصـــبحت معـــه مشـــاريع  ،المزمـــع تعميرهـــا هـــي في طريـــق الإشـــباع

  .التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية لا تستجيب أساسا للأهداف المعينة لها

ت وتعــــديلات المخطــــط الســــاري المفعــــول في نفــــس   في هــــذا الحالــــة، يصــــادق علــــى مراجعــــا

  .)5(شكال المنصوص عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالأ

نة مــن القــوانين والنصـوص التنظيميــة في مجــال التهيئــة االغايــة مــن وجــود هـذه الترســالملاحـظ أن 

والتعمـير، تزويـد الجماعـات المحليـة وبـالأخص البلديـة لتنظـيم سياسـة العمـران ويئـة الإقلـيم خاصـة مــع 

  . رة البناءات غير الشرعية نتيجة هجرة سكان الريف نحو المدنوجود ظاه

  الفرع الثاني

  )POS(مخطط شغل الأراضي 

ة ـة كاملــة، تحــدد فيــه وبصفـــهــو أداة مــن أدوات التعمــير، يغطــي في غالــب الأحيــان تــراب بلديــ

الـدنيا  د وحقوق استخدام الأراضي والبناء من حيـث الشـكل الحضـري للبنايـات، الكميـةـة قواعـمفصل

المظهـــر   امـه بـــالمتر المربـــع، أو المـــتر المكعـــب مـــن الأحجــــه والمعـــبر عنــــوالقصـــوى مـــن البنـــاء المســـموح بـــ

قــــع االخــــارجي للبنايــــات، المســــاحات العموميــــة والخضــــراء، ارتفاقــــات الشــــوارع، النصــــب التذكاريــــة، مو 

القواعد العامة التي تضمنها في إطار           لخ، وكل ذلك إ... ها الأراضي الفلاحية الواجب حمايت

  .)6(المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

أو        يقر إعداد مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة من الـس الشـعبي البلـدي المعـني 

  :، ويجب أن تتضمن هذه المداولة ما يأتي)1(االس الشعبية البلدية المعنية

راضــي الواجــب إعــداده وفقــا لمــا حــدده المخطــط تــذكيرا بالجــدول المرجعــي لمخطــط شــغل الأ -

  .التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلق به

                                                 
 .، المتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق1990ديسمبر  1المؤرخ في  29 – 90من القانون رقم  22إلى  19المواد من  – )4(
 . ،مراحل اعداد  المخطط الرئيسي للتهيئة و التعمير 177،ص 10أنظر الملحق  رقم  – )5(
 .مخطط شغل الأراضي، مرجع سابق: قسم ،29 – 90من القانون رقم  38إلى  31انظر المواد من  – )6(
، يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها، ومحتوى 1991مايو  28، المؤرخ في 178 – 91من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  – )1(

 .1991لسنة  26الوثائق المتعلقة ا، ج ر ج ج العدد 



        
 

 

في  لكيفيــــات مشــــاركة الإدارات العموميــــة والهيئــــات والمصــــالح العموميــــة والجمعيــــات ان ـبيــــ -

  .إعداد مخطط شغل الأراضي

اتيجية ترفـــق مداولـــة الـــس الشـــعبي البلـــدي بمـــذكرة تقـــديم يـــتم مـــن خلالهـــا عـــرض الإســـتر  -

، الاجتمــــاعي(د ـن البعـــــل الأراضــــي انطلاقــــا مـــــة بدراســــة مخطــــط شغـــــالتنمويــــة للبلديــــة للمنطقــــة المعنيــــ

، تبلغ المداولة المذكورة أعلاه إلى السـيد الـوالي المخـتص إقليميـا وتنشـر )لخإ... الثقافي، العمراني، البيئي

ة المعنية، ليتخذ بعـد ذلـك الـوالي ـبية البلديمدة شهر بمقر الس الشعبي البلدي المعني أو االس الشع

لا يمكـن مراجعتـه أو تعديلـه إلا و ، )2(الذي يتدخل فيـه مخطـط شـغل الأراضـيم حدود المحيط ـقرار يرس

  .)3(للأسباب التي تضمنها القانون
  

يعتــبر مخطــط شــغل الأراضــي وثيقــة أرضــية قانونيــة وتقنيــة يســتند عليهــا رئــيس الــس الشــعبي 

المتعلــــق بالتهيئــــة ( 29 – 90مــــن القــــانون  65دار رخصــــة البنــــاء، حيــــث جعلــــت المــــادة البلــــدي إصــــ

بمــنح رخصــة البنــاء، بصــفتين، كممثــل مــن رئــيس الــس الشــعبي البلــدي المخــتص الأصــلي ) والتعمــير

  :، ونوضح ذلك على النحو التالي)4(للبلدية في حالات وكممثل للدولة في حالات أخرى
  

   :يةبصفته ممثلا للبلد -أ

التي تكون فيها الاقتطاعات أو البناءات موضوع طلب رخصة البناء واقعـة وذلك في الحالات 

في قطـــاع مخطـــط شـــغل الأراضـــي، فيكـــون مـــن اختصـــاص رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي مـــنح رخصـــة 

  .البناء، ويلزم فقط باطلاع الوالي بنسخة من هذه الرخصة

   :بصفته ممثلا للدولة -ب

حــتى وإن لم يكــن الاقتطــاع أو البنــاء س الشــعبي البلــدي بمــنح رخصــة البنــاء يخــتص رئــيس الــ

واقعا ضـمن قطـاع يغطيـه مخطـط شـغل الأراضـي، وعنـدها يصـدر القـرار المتعلـق بالرخصـة، ولكـن لـيس 

بصفته ممثلا للبلدية بل بصفته ممثلا عن الدولة، ويكون اطلاع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الذي يجب 

  .)1(افقا لرأي الوالي، على عكس الحالة السابقةأن يكون مو 

                                                 
 . ،  مختلف مراحل إعداد مخطط شغل الأراضي179فحة  ،الص11انظر الملحق المرفق رقم   - )2(
 .، مرجع سابق29 – 90من القانون  37المادة  – )3(
  . 152، ص 2005، جويلية  9إجراءات منح رخصة البناء، البحوث والدراسات البرلمانية، مجلة الفكر البرلماني، العدد  – )4(

 
 .البرلمانية، نفس المرجع المذكور أعلاه إجراءات منح رخصة البناء، البحوث والدراسات - )1(



        
 

 

محاربـة البنـاءات الفوضـوية  ، هوالاهتمام المكثف للمشرع بموضوع البناء والتعمير الغاية منإن 

أو العشــوائية، والمحافظـــة علـــى الانســـجام بــين المبـــاني المشـــيدة في البلديـــة الواحــدة، ممـــا يعطـــي الانطبـــاع 

جمـــال الرونـــق نظـــام العـــام ومقوماتـــه، وهـــو النظـــام العـــام الجمـــالي، بحمايـــة أحـــد جوانـــب وموضـــوعات ال

  .والرواء

في                المـؤرخ  15 – 08م ـام بصـدور القـانون رقــذا الاهتمــوج هـار، تـذا الإطـفي ه

وص ـى الخصـــ، والــذي يهــدف علــ)2(اـام إنجازهـــ، المحــدد لقواعــد مطابقــة البنايــات وإتمــ2008يوليــو  20

  : ـيتإلى ما يأ

  .وضع حد لحالات عدم إاء البنايات -

  .تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون -

  .تحديد شروط شغل أو استغلال البنايات -

  .مظهر جمالي ومهيأ بانسجام يترقية إطار مبني ذ -

  .اء وقواعد التعميرتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البن -

ة وإتمــام إنجــاز البنايــات وفــق قواعــد التهيئــة والتعمــير، ـتــتم دراســة ملفــات طلبــات تحقيــق مطابقــ

  .وعلى أربعة مستويات

  .مصالح التعمير التابعة للبلدية -

  .مصالح التعمير الولائية التابعة للدولة -

  .لجان الدوائر -

  .وعند الاقتضاء، لجنة الطعن الولائية -

  .)1(الآراء الصادرة عن المستوى الأعلى هي المرجحة تعد

نتيجــــة لمــــا ســــبق ذكــــره، يستشــــف مــــن المنظومــــة القانونيــــة المنظمــــة لقواعــــد التهيئــــة والتعمــــير 

)PDAU (و )POS ( عمليـــة إعــدادها بمواعيـــد زمنيـــة وضــمان استشـــارة واســـعة للهيئـــات أنــه تم ضـــبط

                                                 
 .2008لسنة  44انظر ج ر ج ج، العدد  – )2(
 20ؤرخ في ـالم 15 – 08ون رقم ـ، المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام القان2009سبتمبر  10، المؤرخة في 1000تعليمة السيد وزير السكن والعمران رقم  – )1(

  .2008لسنة  44يات وإتمام إنجازها، ج ر ج ج العدد ، المحدد لقواعد مطابقة البنا2008يوليو 

  

 



        
 

 

لمــــواطن، بالإضــــافة إلى وضــــع نظــــام قــــانوني وتنظيمــــي الإداريــــة المحليــــة، والحركــــة الجمعويــــة وأخــــذ رأي ا

لإصدار رخص البناء، كل هذا في نظرنا، يعد مجالا خصبا ونواة رئيسية لتجسيد برنـامج التنميـة المحليـة 

  ).لخإ...إنجاز هياكل ومنشآت قاعدية (

  الفرع الثالث

  الدراسات التقنية للمشاريع

تســبق مــيلاد المشــروع التنمــوي ســواء تعلــق الأمــر  ونعــني ــا تلــك الدراســة التقنيــة الشــاملة الــتي

لخ، إ... ، قاعـــات العـــلاج، دور الحضـــانةات التربويـــةـــــاز مثـــل الـــبرامج الســـكنية، المؤسسـال الإنجــــبأشغـــ

... ة للشـرب، قنـوات الصـرف الصـحي وحتى مشاريع مختلف الشبكات، الطـرق، قنـوات الميـاه الصـالح

  .لخإ

ــــل للبيئــــة المزمــــع اســــتقبالها  ترتكــــز هــــذه الدراســــات علــــى القواعــــد الصــــحية والاســــتغلال الأمث

للمشــــروع التنمــــوي، وعليــــه فمــــن الضــــروري علــــى معــــد هــــذه الدراســــة أن يأخــــذ في الحســــبان التركيبــــة 

ة، عدد السكان، والمقاييس ـاط الرئيسي للمنطقـو الديمغرافي، النشـدل النمـالاجتماعية لهذا الوسط، مع

وبــــاقي المقـــــاييس المعمــــول ـــــا في  ،ال الخريطــــة الصــــحية والتربويـــــةالمعتمــــدة مــــن طـــــرف الدولــــة في مجـــــ

  .القطاعات الأخرى

) ماليـة(لذا من الضروري أن يرفق الملف التقني لأي دراسة بمذكرة دراسة اجتماعيـة واقتصـادية 

  .لتحديد الغلاف المالي اللازم لإنجاز المشروع المرغوب فيه

دراســـات مختصـــة ومؤهلـــة ومعتمـــدة مـــن طـــرف  تم إعـــداد دراســـات المشـــاريع مـــن قبـــل مكاتـــب

  .التقني على مستوى مصالح البلدية من جهة أخرى ن جهة وضعف التأهيلـة المشاريع مـلأهمية ـالدول

ممـــا في كثـــير مـــن الحـــالات الميدانيـــة وجـــدنا عـــدة مشـــاريع تنمويـــة أنجـــزت بـــدون دراســـة ســـابقة، 

قبل بداية الإنجاز، وذلك محاولة لاستدراك قعة أعباء مالية لم تكن متو تسبب في تكليف خزينة الدولة 

النقـــائص التقنيـــة غـــير المدروســـة بســـبب عـــدم وجـــود دراســـة تقنيـــة ســـابقة، بـــل عـــدة مشـــاريع هـــي قيـــد 

الإهمـــال والهجـــرة مـــن ورشـــات العمـــل لـــنفس الأســـباب الســـابقة الـــذكر والاســـتهلاك العشـــوائي للوكالـــة 

  .العقارية

          لاســـــيما الكـــــبرى منهـــــا إجـــــراءات لتنفيـــــذ المشـــــاريع  وقصـــــد معالجـــــة هـــــذه الظـــــاهرة، تم اتخـــــاذ

أحــدهما متعلــق بالدراســات والآخــر مختلفــين،  تتمثــل في تبليــغ مقــررين لبرنــامجينفي مــرحلتين مســتقلتين، 



        
 

 

إلا بعـــد المصـــادقة النهائيـــة للدراســـات المتعلقـــة بـــه، وهـــذا وفـــق بالإنجـــاز، هـــذا الأخـــير لا يمكـــن تبليغـــه 

  .)1(منهجية محددة

حاليـــا، فيمـــا يخـــص الدراســـات المرافقـــة لإنجـــاز المشـــاريع التنمويـــة بالبلديـــة، يـــتم برمجـــة عـــرض 

  .ومناقشة، ومن ثم المصادقة أو عدمها من طرف اللجنة التقنية للبلدية

  الفرع الرابع

  التنموية الوعاء العقاري لاستقبال المشاريع

 تحوزهـــا الدولـــة وجماعاـــا ، طبيعـــة وأصـــناف الأمـــلاك العقاريـــة الـــتي1996لقـــد حـــدد دســـتور 

في             ، للبلـديات الحـق 1974فبرايـر  20المؤرخ في  26 – 74، كما خول الأمر )2(الإقليمية

تكــوين الاحتياطــات العقاريــة لفائــدة البلــديات، مــع إمكانيــة تخصــيص جــزء منهــا لاســتقبال المشــاريع 

            صــــبح حــــق التصــــرف في الوعــــاء العقــــاري، أ)3(العقــــاري التوجيــــهالتنمويــــة، غــــير أنــــه وبصــــدور قــــانون 

  .)4(من اختصاص الوكالات العقارية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري

يد المشاريع القطاعية بإقليم البلدية، مرهـون بتـوفر طلتنمية، وكذا تو لإن إنجاز مخططات البلدية 

المخطـط الرئيسـي للتهيئـة والتعمـير (ير العقاري المناسب لهـا والمـدمج ضـمن قواعـد التهيئـة والتعمـالوعاء 

  .وذلك وفق الإجراءات السابقة الذكر ،)ومخطط شغل الأراضي

علـــى مســتوى كــل ولايــة مكلفـــة لجنــة ولائيــة وقصــد التكفــل الإيجــابي ــذا المطلـــب، تم إنشــاء 

للتنميــة،  ةـباختيــار الأراضــي لإنجــاز المشــاريع التنمويــة، باســتثناء تلــك الممولــة مــن طــرف الــبرامج البلديــ

  .الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وميزانيات البلديات والتي تبقى من صلاحيات رئيس الدائرةو 
  

في هــذا الصــدد يجــدر التــذكير بــبعض القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بالعمليــات التقليديــة لأمــلاك 

  :، وهيالدولة
  

   :التخصيص -1

                                                 
جويلية  13المـؤرخ في  227 – 98، وزيـر المالية، المتعلقة بتنفيذ أحكـام المرسـوم التنفيـذي رقم 2009ديسمبر  17، بتاريـخ 1768التعليمة رقم  – )1(

 .1998لسنة  51 ، المعدل والمتمم، المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، ج ر ج ج العدد1998
 .، مرجع سابق1996من دستور  18و 17انظر المواد  – )2(
 .1990لسنة  49، المتعلق بالتوجيه العقاري، ج ر ج ج العدد 18/11/1990المؤرخ في  25 – 90انظر قانون  – )3(
  :نمو المدن وتحقيق التوازن بين مختلف الأراضي، راجع للاطلاع والتوسع أكثر حول السياسة العقارية الجديدة وأدواا القانونية والتقنية، وضبط – )4(

Chabane Banakezouh, la loi d'orientation foncière au droit de l'urbanisme; revue IDARA, N° 2/2001, p68. 



        
 

 

ت عقاريــة تابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة تحــت وهــو العمليــة الإداريــة المتمثلــة في وضــع ممتلكــا

  .أو مؤسسة عمومية للدولة ،تصرف هيئة
  

 23في           المـــؤرخ  454 – 91ذي رقـــم ـوم التنفيــــمـــن المرســ 03ام المـــادة ـلا بأحكــــوعمــ

ة التابعة للدولة وتسييرها، وضبط كيفيـات ـلاك الخاصة والعامـروط إدارة الأمـ، المحدد لش1991نوفمبر 

أو  ،لــك، فــإن التخصــيص يثبــت بقــرار مــن الــوزير المكلــف بالماليــة إذا تعلــق الأمــر بمؤسســات وطنيــةذ

  .قليميةالإماعات الجأو     وزارات أو مؤسسات عمومية تابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني
  

وإذا تعلــــق الأمــــر بمصــــالح الدولــــة غــــير المتمركــــزة والمؤسســــات والهيئــــات العموميــــة للدولــــة ذات 

  .باتخاذ القرارختصاص المحلي الموجود في الولاية، فإن الوالي هو المختص الا
  

اصــة للدولــة مــن أجــل ق الأمــر بممتلكــات تابعــة للأمــلاك الخـون التخصــيص مجانــا إذا تعلـــويكــ

ها الخاصــة أو المصــالح التابعــة للولايــة أو البلديــة، ويكــون التخصــيص بمقابــل مــالي، احتياجــات مصــالح

اعــة عموميــة لفائــدة حاجــات جماعيــة عموميــة أخــرى، أو مصــلحة عموميــة تتمتــع عنــدما تقــوم بــه جم

  .بميزانية ملحقة

  

  

  

  

   :التنازل -2

وهــو عمليــة تحويــل ملكيــة ممتلكــات عقاريــة تابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة بــثمن لا يقــل عــن 

  .)1(قيمتها التجارية

ك الخاصة للدولة يتم عن طريـق المـزاد والقاعدة العامة أن بيع الممتلكات العقارية التابعة للأملا

  .)2(العلني بعد إذن من الوالي المختص إقليميا بناء على رأي المدير الولائي لأملاك الدولة
                                                 

عمليات الأملاك الوطنية والعقارية، المتضمنة العمليات التقليدية ، وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مديرية 1998أوت  22المؤرخة في  03439مذكرة رقم  – )1(

 .لأملاك الدولة، الترخيص المسبق
، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30 – 90يجد التنازل عن الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إرساءه في القانون رقم  – )2(

، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة 1991نوفمبر  23المؤرخ في  454 – 91، والنصوص اللاحقة به لاسيما المرسوم التنفيذي 1990لسنة  51ج العدد ج ر ج 

 .1991لسنة  60التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، ج ر ج ج العدد 



        
 

 

تكـون مـبررة بحيـث لا تتعـدى مسـاحة الممتلكـات المتنـازل أن هذه يجـب غير أن عملية التنازل 

ة ـوميــة المتنــازل لهــا، بحيــث تتــولى الهيئــة صاحبــعنهــا حاجيــات الجماعــة المحليــة أو الهيئــة أو المؤسســة العم

المشــروع التنمــوي إعــداد ملــف إداري وتقــني لــدى اللجنــة التقنيــة للولايــة الــتي يترأســها الــوالي، لدراســة 

  .الملف والبت فيه

الملاحــظ ميــدانيا أن الوعــاء العقــاري في الجزائــر يعــرف اســتهلاكا عشــوائيا وغــير منــتظم، وهــذا 

الأحيان إلى القرارات المستعجلة وغير المدروسة المتخذة من قبـل المسـؤولين المحليـين راجع في الكثير من 

ة ـفي تســـجيل الـــبرامج التنمويـــة أو مرافـــق للخـــدمات العموميـــة، دون ســـابق تخصـــيص المســـاحة الأرضيـــ

ا علــى غــرار مــا عرفتــه عمليــة إنجــاز مقــرات مفــارز الحــرس البلــدي بكــل بلديــة، وكــذا مقــرات ـة لهـــالمناسبــ

  .أمن الدوائر بالإضافة إلى إنجاز برنامج المليون وحدة سكنية

الجزائريـة تراعـي  )3(وقصد ضبط هذه الوضعية، اتخـذت جملـة مـن الإجـراءات مـن قبـل الحكومـة

الأولويــة في اســتعمال المســاحات الأرضــية وإمكانيــة اللجــوء إلى اقتطــاع الأراضــي الفلاحيــة عنــد إنجــاز 

، كلمـــا كـــان ذلـــك )4(تى أنـــه تم إعطـــاء التعليمـــات اللازمـــة للســـادة الـــولاةالـــبرامج العموميـــة للتنميـــة، حـــ

إلى بلـــديات أخـــرى تتـــوفر علـــى ممكنـــا، علـــى تحويـــل الـــبرامج العموميـــة للتنميـــة الـــتي تخضـــع لمســـؤوليتهم 

حالـة عـدم تـوفر الوعـاء العقـاري لرسـم في أراضي قابلة للتعمير، مع احترام الترتيـب والأولويـات التـالي، 

  :ع التنمويةالمشاري

  .اللجوء إلى أرض قابلة للتعمير غير مأخوذة بعين الاعتبار -أ

  .تحويل المشروع المعني إلى أرض قابلة للتعمير في منطقة أخرى -ب

  .اللجوء إلى مساحة زراعية ذات مردودية ضعيفة -ج

  .اللجوء إلى مساحة زراعية ذات مردودية متوسطة -د

  .)1(ساحة زراعية ذات قدرات جيدة أو عاليةاللجوء الضروري والمبرر إلى م -هـ

                                                 
، الوزير الأول للحكومة الجزائرية، المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية لحاجيات أساسية مرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية 2010أفريل  19المؤرخة في  01التعليمة رقم  – )3(

 .للتنمية
 .03، نفس المرجع المذكور أعلاه، ص 2010أفريل  19المؤرخة في  01التعليمة رقم  -  )4(
 .05لمرجع المذكور أعلاه، ص ، نفس ا2010أفريل  19المؤرخة في  01التعليمة رقم  - )1(



        
 

 

حالة اللجـوء إلى طلـب الاقتطـاع مـن المسـاحات الزراعيـة مـن أجـل في كما يتعين على الولاة، 

إنجاز مشروع عمومي تنموي، إرفاق الطلب الموجه إلى السيد وزيـر الفلاحـة والتنميـة الريفيـة بـالتبريرات 

  .اللازمة لذلك
  

، )2(از المشاريع ذات الطابع الاستثماري، فقد تم إنشاء لجنة ولائيـةأما فيما يخص التكفل بإنج

  .)3(االس الشعبية البلدية المعنيةرؤساء  أعضائهاتتولى عملية تنظيم العقار الخاص ا، من بين 

  المطلب الرابع

 الآليات الإدارية 

وصاية الإدارية والمصالح تندرج هذه الآليات في إطار الرقابة والإدارة والمالية التي تمارسها ال

  .التابعة لها، على مختلف نشاطات الس الشعبي البلدي، المتعلقة بتسيير وترقية التنمية المحلية

  الفرع الأول

  مجلس الولاية 

الس التنفيذي (القديم قد أعطى اهتمام كبير لس الولاية  )4(بدءا نشير أن قانون الولاية

، وعلاقته )5(تنسيقي الولائي نظرا للمهام الكبيرة والمتعددة المنوطة به، والس ال)للولاية سابقا

بالأجهزة الأخرى على المستوى المحلي، أين تظهر من خلال هذه الهيئة تفوق سلطة الوالي بشكل 

  .أساسي

حيث صدر  ،غير أن قانون الولاية الحالي لم يوله نفس الاهتمام، وبعد فراغ دام أربع سنوات 

يؤسس مجلس ولاية بجمع، تحت سلطة الوالي المصالح الخارجية للدولة " )1(ذي نصت مادتهالمرسوم ال

، وبذلك أعيد على "ة كيفما كانت تسميتهاـالمكلفين بمختلف قطاعات النشاط على مستوى الولاي

يتمثل دوره أساسا فيما  ،"مجلس الولاية"الأقل الوجود التنظيمي للمجلس التنفيذي تحت تسمية 

  : يلي
                                                 

، المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار 2010يناير  12المؤرخ في  20 – 10المرسوم التنفيذي رقم  – )2(

 .2010لسنة  04وتشكيلها وسيرها، ج ر ج ج العدد 
 .، مرجع مذكور أعلاه2010يناير  12المؤرخ في  20 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  03للاطلاع على تشكيلة اللجنة، راجع المادة  – )3(
  . 1969لسنة  44ج ر ج ج، العدد انظر  - )4(
علوم معهد ال للمزيد من المعلومات، راجع عزاوي عبد الرحمن، الس التنسيقي الولائي، بحث للحصول على ماجستير الإدارة و المالية، جامعة الجزائر،  - )5(

 .1986/  1985القانونية والإدارية، ابن عكنون، سنة 
 . 1994لسنة  84، المحدد لأجهزة الإدارة العامة للولاية وهياكلها، ج ر ج ج  1994جويلية  23، المؤرخ في 215-  94المرسوم التنفيذي رقم   - )1(



        
 

 

 26ه المادة ـداء الرأي في المشاريع التي تقع في تراب البلدية وذلك حسب ما نصت عليـإب -

  .من المرسوم

 .تنفيذ قرارات الحكومة وتعليماا وكذا مداولات الس الشعبي الولائي -

كمــا يـــبرز دور الـــس أيضــا مـــن خـــلال الـــدور الــذي ينفـــرد بـــه كـــل عضــو مـــن أعضـــائه علـــى 

 : ، حيث يتعين على هذا العضو القيام بما يليمستوى قطاع نشاطه

  .برمجة عمل المصالح التابعة لإدارته وتنشيطها وتقويمها ومراقبتها -

 .السهر على تنفيذ المرافق التي يسيرها وفق القوانين والتنظيمات المعمول ا -

ات الخاصة المشاريع والتقدير  - بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية - إعداد ودراسة -

 .بتنمية القطاع في الولاية

 .السهر في حدود اختصاصه على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق انجازها -

نشير أن الصلاحيات الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الولاية تعد صلاحيات جديدة لم 

 .يعهدها أعضاء الس التنفيذي الولائي سابقا

انجاز وتقييم مختلف . أعضاء هذا الس تكون عمليةمن خلال الصلاحيات التي يتمتع ا 

بلديات الولاية خاضعة لآلية إدارية غير خاضعة لمنطق تقلبات نصوص الجماعات المحلية أو تلك 

المحددة لتدخلها في العمل التنموي والتي تغيب بموجبها بعض الأجهزة ذات الوزن الثقيل تارة  وتظهر 

ذا الس الذي يتعين في نظرنا إعادة الاعتبار له لأهميته في البناء تارة أخرى، وهو ما ينطبق على ه

الإداري المحلي ولدوره التنموي الهام كجهة تنفيذ من خلال المديرين التنفيذيين الذين يتكون منهم إذ 

ا الايجابي في التنمية المحلية، جاء في احد ـأن بعد تأكد السلطات المركزية أهمية هذه الهيئة ودوره

وجوب بعث "إن              صريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ت

  .)1("الس التنفيذي الولائي من جديد
  

  الفرع الثاني

  .)2(المفتشية العامة للولاية

                                                 
 .1994جويلية  23جريدة الوطن، الصادرة بتاريخ  - )1(
 . 1994لسنة  48، المتعلق بالمفتشية العامة للولاية، ج رج ج العدد 1994جويلية  23المؤرخ في  216- 94يذي رقم المرسوم التنف - )2(



        
 

 

هي هيئة تفتيش ومراقبة تابعة لوالي الولاية مباشرة، يشمل مجال تدخلها الأجهزة والهياكل 

  .ؤسسات غير الممركزة واللامركزية، الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحليةوالم

  : تتولى المفتشية العامة في الولاية، تحت سلطة الوالي، مهمة عامة ودائمة، تتمثل في الآتي

تقوم باستمرار عمل الهياكل والأجهزة والمؤسسات السابقة الذكر، قصد اتقاء النقائص  -

ويحسن نوعية الخدمات  ،اح التصحيحات اللازمة وكل تدبير من شأنه أن يضاعف نتائجهاواقتر 

  .لصالح المواطنين

 .تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول ما -

وتؤهل، زيادة على ذلك بناء على طلب من الوالي للقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة  -

 .زة الممركزة واللامركزيةترتبط بمهام وأعمال الأجه

تتدخل المفتشية العامة في الولاية على أساس برنامج سنوي يندرج في إطار مخطط أعمال  -

 .عن أعمالها عليها إعداد ملخص دوريوذه الصفة، يتعين ، يقرره الوالي

رسل وي ،اء مهامهمـعقب انتها ـموظفوها ـالتي يحرره ،التفتيشفي شكل تقارير بلغ إلى الوالي ي

  .لى وزارة الداخلية والجماعات المحليةإملخص منها دوريا 

أما فيما يتعلق بتسييرها، يسيرها مفتش عام يساعده مفتشان أو ثلاثة مفتشين، يحدد عدد 

عمالها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية المتنوعة والسلطة المكلفة 

  .بالوظيفة العمومية

ها ومساهمتها في العمل التنموي من خلال الصلاحيات التي تتمتع ا هذه الهيئة تظهر أهميت

ن خلال الزيارات التفتيشية والتقييمية لمصالح البلدية، بحيث تقوم بمهمة التفتيش والتوجيه خلال م

وجبها رفع تقرير لمصالح البلديات بالولاية، يتم بمية أو الظرفية حسب طبيعة الموضوع، دوراا الثلاث

لاسيما فيما يخص انجاز  ،إلى الوالي يتضمن النقائص المسجلة في تسيير الشؤون العامة للبلديات

  .المشاريع التنموية
  

  الفرع الثالث

  .لدائرة كهيئة وصايةا



        
 

 

ا للمادة ـبالشخصية المعنوية لعدم تمتعها بالاستقلال القانوني والمالي، وطبقالدائرة لا تتمتع 

المحدد لأحكام القانون  1990جويلية  25المؤرخ في  230- 90رقم  )1(لمرسوم التنفيذيمن ا 07

- 91الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

ة، ه ممثلا للدولة، وذه الصفـيساعد رئيس الدائرة الوالي في وظيفت" 1991أوت  24المؤرخ في  305

  .    )2("ينشط عمل بلدية، أو عمل بلديتين أو عدة بلديات

وفي سياق الإطار المذكور أعلاه، أي بصفته مساعدا للوالي، يتولى رئيس الدائرة تحت سلطة 

  : الوالي، ما يأتي

           وعلى حسن سير المصالح الإدارية والتقنية  ،السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات -

  .  ل االتي يتكف

 .يسهل تنفيذ قرارات الحكومة والس الشعبي الولائي في البلديات دائرة اختصاصه -

 .يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها -

 .يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية -

وتدخل في السندات والرخص التي تتعلق بتنقل الأشخاص  يسم طبقا للتنظيم المعمول به، -

 .اختصاصاته

 .يسهر تحت رقابة الوالي، على حفظ النظام العام والأمن العمومي -

زيادة على ما سبق، يمكن لرئيس الدائرة أن يتلقى تفويضا من الوالي من أجل القيام بأعمال 

 .)3(أخرى أو المهام التي يراها مفيدة

  :ة القيام بما يليكما يتولى رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي وبتفويض منه مهم

  .تنشيط وتنسيق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها -

س الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون، ـة على مداولات االـالمصادق -

  :ونذكر منها

                                                 
 .1991لسنة  41، ج ر ج ج، العدد 1991أوت  24،  المـؤرخ في 305- 91، المعدل بالمرسـوم التنفيذي رقم  1990لسنة  31أنظر ج رج ج، العدد  - )1(
 . 1991لسنة  41لعدد انظر ج ر ج ج، ا – )2(

يمكن للوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط و : "من قانون الولاية، مرجع سابق، التي تنص 105في رأينا، يعد هذا تطبيقا لما ورد في المادة  - )3(

 ".الأشكال المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات



        
 

 

ابعة الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات البلدية المشتركة بين البلديات الت -

  .للدائرة نفسها

  .دفاتر شروط الإيجار التي لا تتعدى مدا تسع سنوات -

  .المناقصات والصفقات لعمومية والمحاضر والإجراءات -

             أو جماعية للبلديات التي ينشطها تكون موجهة ،حث وتشجيع كل مبادرة فردية -

تياجات المواطنين وتنفيذ مخططات التنمية إلى إنشاء الوسائل والهياكل التي من طبيعتها تلبية اح

  .)1(المحلية

يبدو أن جهات تنفيذ مداولات الس الشعبي البلدي ومن ثم القرار  ،من خلال ما سبق

التنموي البلدي لا تقتصر على الهيئة التنفيذية البلدية المنتخبة وإنما تتعداها إلى رئيس الدائرة كجهة 

لتقنية بالدائرة، وخلال ممارسته لمهامه يستوجب عليه أن يرتدي بذلة تنفيذ معينة بمساعدة المصالح ا

 594- 83خاصة لاسيما حالة معاينته لورشات العمل والمناسبات الرسمية، طبقا لنص المرسوم رقم 

  .لولاة ورؤساء الدوائرللة خاصة ذالذي يحدث ب 1983أكتوبر  29المؤرخ في 

  الفرع الرابع

  . أمين خزينة مابين البلديات

بعد أن كانت تسميته  (le trésor intercommunale)يعتبر أمين خزينة ما بين البلديات 

أو المحاسب العمومي، موظف دولة، يعين  (le receveur communale)السابقة القابض البلدي 

  :)2(قانونا من قبل الوزير المكلف للقيام بالعمليات المبينة أدناه

  تحصيل إيرادات البلدية -

 .يذ النفقاتتنف -

 .ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء المكلف ا وحفظها -

 .تداول الأموال والسندات -

 .إبراء الديون العمومية عن طريق التحصيل -

                                                 
 .، مرجع سابق1994جويلية  23في ، المؤرخ 215-94من المرسوم رقم  10المادة  - )1(
 .1990لسنة  35، المتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر ج ج العدد 1990أوت  21المؤرخ في  21-90من القانون، رقم  33المادة  - )2(



        
 

 

يتعين عليه قبل التكفل بسندات تحصيل الإيرادات التي يصدرها الأمر بالعرف أن يتحقق من 

قوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات، وفضلا عن ذلك يجب عليه أن هذا الأخير مرخص له بموجب ال

على الصعيد المادي مراقبة صحة الإلغاءات لسندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الذي 

 : كما يتعين عليه قبل قبول أية نفقة أن يتحقق مما يلي  ،يتوفر عليها

  .مطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول ا -

 .صفة الأمر بالصرف أو المفوض له -

 . توفر الاعتمادات -

 .شرعية عمليات تصفية النفقات -

 .أن الديون لم تسقط أجالها أو أا محل معارضة -

           تأشيرات عمليات المراقبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول ا، بالإضافة -

هو عضو لجنة الصفقات العمومية للبلدية، يستشيره رئيس  إلى ذلك فأمين خزينة مابين البلديات

 . في كل العمليات المالية التي تخص سر البلدية) الأمر للصرف(الس الشعبي البلدي 

 .له صفة العضوية في اللجنة التقنية للدائرة -

 .يتولى عملية التنفيذ المالي للمشاريع التنموية وفق الاعتمادات المالية المتوفرة -

إن المراقبة التي يقوم ا أمين خزينة مابين البلديات، قد تؤدي به إلى رفض أو تعليق دفع 

في هذه الحالة يجب تبرير الرفض على مدى . النفقات التي أمر بدفعها رئيس الس الشعبي البلدي

ير مؤسس وأن يكون الرفض كتابيا، وإذا ما ارتأى رئيس البلدية أن الرفض النهائي غ. شرعية النفقة

  . )1(يمكنه اللجوء إلى التسخيرة، وفي هذه الحالة تحل مسؤولية الأمر بالعرف محل مسؤولية المحاسب

على سبيل الملاحظة فإن السير الحسن والمتابعة المنتظمة لمحاسبة البلدية تظل مرهونة بالمسك 

  .)1((C1)المنتظم للملحقات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة 
  

  المبحث الثالث

  نماذج تطبيقية عن تسجيل وإنجاز المشاريع التنموية المحلية بالبلدية

                                                 
 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية، مرجع سابق1990أوت  21المؤرخ في  21-90من القانون رقم  48و 47المادة  - )1(
)1(

 .، المتعلقة بتحديد طريقة مسك المحاسبة الصادرة عن وزير المالية1971جويلية  01المؤرخة في  C1تعليمة رقم ال - 



        
 

 

والاقتصــــادية، أن تقــــوم يتعــــين علــــى البلديــــة باعتبارهــــا مكــــان لالتقــــاء التطلعــــات الاجتماعيــــة 

            بإعـــداد مخطـــط التنميـــة الاقتصـــادية طبقـــا للصـــلاحيات المخولـــة لهـــا في قـــانون البلديـــة، وتجـــدر الإشـــارة 

  .هناك برامج تنموية مختلفةإلى أن 

ومن ثم تختلـف طـرق تسـجيلها وإنجازهـا  ،دة أشكال للتمويلـدد البرامج اعتماد عـيستدعي تع

  :وكذا الأهداف التنموية التي وضعت من أجلها، والتي نبينها كما يلي

  المطلب الأول

   )PCD(المخططات البلدية للتنمية المحلية 

التســيير اللامركــزي الأكثــر اســتعمالا منــذ  ي، هــو برنــامج الدولــة ذ)2(لتنميــةالمخطــط البلــدي ل

، ويتعلــق باســتثمارات التنميــة لصــالح البلديــة في إطــار التوجهــات الوطنيــة للتنميــة وقــوانين 1974ســنة 

  .من قبل الدولة ضمن ميزانية التجهيز المحددة لنفقات الدولة السنوية ،المالية
  

  

  الفرع الأول

  اجيلهطريقة تس

تتولى اللجنة التقنية للبلديـة عنـد ايـة كـل سـنة ميلاديـة، وتحـت إشـراف رئـيس الـس الشـعبي 

لكــل عمليــة مقترحــة، بعــد عمليــة إحصــاء وتحديــد جميــع حاجيــات  )3(البلــدي، إعــداد بطاقــات تقنيــة

  .سكان البلدية وترتيبها حسب الأولوية

  
  

يـــتم تحديـــد طبيعـــة الأشـــغال أو  ،)Fiche technique(ة ـة التقنيــــلال إعـــداد البطاقــــن خــــمـــ

  .)1(التجهيزات المراد إنجازها بالتفصيل، والكلفة المالية للمشروع
  

   )2(تعرض الاقتراحات المضبوطة من طرف اللجنة التقنية للبلدية على اللجنة التقنية للدائرة

                                                 
سياسي ، اعتبر التخطيط في الجزائر اتجاها رئيسيا ومبدأ هاما من المبادئ العامة لتنظيم الاقتصاد الوطني، وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام ال1989منذ سنة  – )2(

  .ماعي والاقتصادي الذي انتهجت آنذاكوالاجت
  .، نموذج البطاقة التقنية لتسجيل عملية المخطط البلدي للتنمية 181ص  12انظر الملحق رقم   – )3(

  

  
  .، المتعلق بتسيير مخططات التنمية الصادرة عن كتابة الدولة للتخطيط، الجزائر1972أوت  12المؤرخ في  c1المنشور  – )1(



        
 

 

صـادقة علـى المشـاريع المقبولـة ا تبعا لأهمية كل مشروع، حيث يتم التأهيل والمـلمناقشتها وترتيب أولويا

  .للولاية) PSD(واقتراح إمكانية التكفل المالي ببعضها ضمن مدونة المشاريع القطاعية 
  

والمتوصــل إليهــا، ضــمن محضــر اجتمــاع يرفــع تتــوج أشــغال لجنــة الــدائرة بتقيــد القــرارات المتخــذة 

ير التخطــــيط والتهيئــــة العمرانيــــة إلى اللجنـــة التقنيــــة بالولايــــة، وتحــــت رئاســــة والي الولايــــة، وبحضــــور مــــد

)DPAT ( لــس الشــعبي الــولائييــتم إجــراء عمليــة التحكــيم بالولايــة، وكــذا رئــيس ا)L'arbitrage (

للعمليات المقترحة، المرفوعة إليهـا مـن قبـل لجنـة الـدائرة، تتـوج أشـغالها بالمصـادقة علـى المشـاريع المقبولـة 

خـر منهــا لسـنوات قادمـة حســب أولويـة وأهميـة المشــاريع ، وقـد يؤجـل التكفــل بـالبعض الآ)3(وتسـجيلها

المقترحـة، وعليـه يظهـر مـن خــلال ذلـك أن الـوالي هـو المسـؤول الأول عــن ضـبط وإعـداد بـرامج التنميــة 

  .)4(المحلية بالبلدية

  الفرع الثاني

  ل إنجازهاحمرا

لمـذكورة أعـلاه، بعد أن يـتم إعـداد المخطـط الخـاص بالتنميـة المحليـة، وفـق الإجـراءات والمراجـل ا

إلى              مقــرر تســجيل العمليــات) notifier(وفي حــدود المــوارد الماليــة والوســائل المتــوفرة، يبلــغ 

  .رئيس الس الشعبي البلدي عن طريق رئيس الدائرة

  

لأعضــاء الــس الشــعبي بعــد اســتلامه للمقــرر الســابق الــذكر، يــدعو إلى عقــد جلســة مداولــة 

خلالهــا بالمشــاريع المشــار إليهــا في مقــرر تســجيل العمليــات الــتي اســتفادت منهــا  البلــدي، يعلمهــم مــن

البلدية خلال هذه السنة، لتتم بعد ذلـك المصـادقة الموافقـة علـى إدخـال شـريحة العمليـات الجديـدة إلى 

، ثم يـــتم )1()مداولـــة جــدول العمليـــات(مدونــة مخططـــات البلديــة للتنميـــة، وذلــك وفـــق مداولـــة تســمى 
                                                                                                                                                                  

، المتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلدية الخاصة بالتنمية، ج ر 1973أوت  09، المؤرخ في 136 – 73التفصيـل، انظر المرسوم رقم  للمزيد من – )2(

 . 1973لسنة  67ج ج العدد 
 .التنمية البلديةمخطط  تسجيل عملية  مقرر ، نموذج 183ص   13انظر الملحق رقم   – )3(

)4(
 – Banakezouh C, la déconcentration en Algérie, thèse de doctorat d'état, Alger, 1987, p17. 

 

 

 

 

 
   .،نموذج مداولة الس الشعبي البلدي، المتضمنة المصادقة على جدول العمليات التنموية185، الصفحة 14انظر ، الملحق رقم  – )1(



        
 

 

) Entreprise(تحديــــد كيفيــــة تنفيــــذ هــــذه العمليــــات، إمــــا عــــن طريــــق المقاولــــة ولــــة أخــــرى ضــــمن مدا

، أو بالوسـائل الذاتيـة للبلديـة )2(بالكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العموميـة

)La régie.(  

طريـــق  في أكثـــر الحـــالات، وبتعليمـــات مـــن الوصـــاية الإداريـــة للبلديـــة، يـــتم تفـــادي التنفيـــذ عـــن

الوسـائل الذاتيــة للبلديـة، كــون هـذه الأخــيرة لا تتــوفر علـى وســائل الإنجـاز اللازمــة، كمـا أــا تفتقــر إلى 

المـــؤهلات التقنيـــة والماليـــة، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، الحـــرص علـــى تفـــادي العمليـــات الماليـــة 

  .نجاز مثل هذه العمليات، المترتبة على إ)تحويل واستغلال المال العام في أغراض شخصية(المشبوهة 

يتـــولى مكتـــب التجهيـــز بالبلديـــة وتحـــت إشـــراف ومتابعـــة أمينهـــا العـــام إعـــداد عقـــد أو صـــفقة 

 )القيــام بخــدمات، اقتنــاء تجهيــزات عموميــة أو إنجــاز أشــغال(المشــروع لفائــدة المقاولــة الفــائزة بالصــفقة 

 الـــدائرة للمصـــادقة عليـــه، بعـــد بمداولـــة في الموضـــوع لـــدى مصـــالح قـــايـــودع الملـــف الإداري والتقـــني مرفو 

المصـــادقة علـــى مداولـــة العقـــد أو الصـــفقة الخاصـــة بالمشـــروع مـــن طـــرف الوصـــاية الإداريـــة، يقـــوم رئـــيس 

بـــالأمر بالخدمـــة الـــس الشـــعبي البلـــدي بصـــفته، ممثـــل للبلديـــة صـــاحبة المشـــروع، بإعطـــاء مـــا يســـمى 

)Ordre de service ( وعلبدء الأشغال، تبعا لبنود صفقة المشر.  

بــالموازاة مــع تنفيــذ الأشــغال، يــتم مــنح الاعتمــادات الماليــة مــن طــرف مــدير التخطــيط والتهيئــة 

ومؤشر عليها من طرف المصالح التقنية المعنية العمرانية، ممضية من طرف رئيس الس الشعبي البلدي 

  .بالمتابعة
  

م مـنح مقاولــة الإنجــاز بعـد إنجــاز المشـروع التنمــوي بصـفة ائيــة ووفــق شـروط بنــود الصـفقة، يــت

  .محضر الاستلام المؤقت للمشروع ليوضع موضع الخدمة والاستغلال
  

  الفرع الثالث

  أهدافها التنموية

ور عيـــوب تقنيـــة خـــلال فـــترة بعـــد التأكـــد مـــن ســـلامة الإنجـــاز بالنســـبة للمشـــاريع، وعـــدم ظهـــ

قـــت، محضـــر الاســـتلام ح للمقـــاول وبـــنفس إجـــراء الاســـتلام المؤ نالضـــمان، والـــتي تكـــون غالبـــا ســـنة، تمـــ

                                                 
  .قانون الصفقات العمومية، مرجع سابق – )2(

  

 



        
 

 

، ليكـون بـذلك المشـروع )1()بطاقـة الغلـق النهـائي للمشـروع(النهائي، وتغلق العملية المنجزة بمـا يسـمى 

نجــاز، ليــتم لأهــداف الــتي وضــع مــن أجلهــا، وتبعــا للاحتياجــات المضــبوطة عنــد بدايــة الإاقــد اســتوفى 

  .ني البلدية حسب النشاط المنوط بهاستغلاله من طرف مواط
  

  لب الثانيالمط

  )PSD(البرامج القطاعية للتنمية 
  

ن مــن المخططــات ، هنــاك نوعــا380 – 81مــن المرســوم رقــم  05ه المــادة ـحســب مــا قضــت بــ

اك مخطـــــط ثـــــاني يســـــمى البرنـــــامج القطـــــاعي للتنميـــــة ـة إلى المخطـــــط البلـــــدي للتنميـــــة، هنــــــفبالإضافـــــ

)PSD()2(.  
  

  

  الفرع الأول

  طريقة تسجيلها

، حيث تـدخل ضـمنه كـل اسـتثمارات الولايـة والمؤسسـات العموميـة هو مخطط ذو طابع وطني

  .)3(التي تكون وصية عليها، ويتم تسجيل ذا المخطط باسم الوالي والذي يسهر على تنفيذه كذلك

ويكون تحضير المخطط القطاعي للتنمية بدراسة اقتراحات مشاريعه في الس الشـعبي الـولائي 

تكــون دراســة الجوانــب التقنيــة مــن طــرف الهيئــة التقنيــة بعــد إرســال والــذي يصــادق عليــه بعــد ذلــك، ثم 

  .المخطط التقني لها

  الفرع الثاني

  مراحل إنجازها

بعــد المصــادقة مــن قبــل الــس الشــعبي الــولائي علــى مدونــة هــذه المشــاريع بعنــوان القطاعــات 

 الأمر بالصرف الوحيد، والهيئات المختصة بالولاية، حيث تسجل هذه البرامج برمز الوالي، الذي يعتبر

اختيــار مقاولــة  )1(يتـولى كــل قطــاع وحســب الإجــراءات المنصــوص عليهــا في قــانون الصــفقات العموميــة
                                                 

 . نموذج غلق عمليات المخططات البلدية للتنمية، 187ص ،15ق رقم الملح ،انظر – )1(
  .20و 19، ص 2002 ، سنة)بدون طبعة( رشيد أحمد عبد اللطيف، أساليب التخطيط للتنمية، المكتبة الجامعية، – )2(
  .، نموذج مقرر  تسجيل مشروع تنموي قطاعي 189، ص 16انظر الملحق رقم   – )3(

  

  
 .2001لسنة  58العدد انظر ج ر ج ج  – )1(



        
 

 

مباشـرة إجـراءات ) لخا... ميةقطاع الري، الأشغال العمو (الإنجاز لتتكلف بعد ذلك كل مديرية ولائية 

 التقنيـــة للمديريـــة المعنيـــة بمراقبـــة إنجـــاز مـــنح الأمـــر بالخدمـــة للمقاولـــة صـــاحبة المشـــروع، لتتـــولى المصـــالح

المشـروع بالتنسـيق مـع مختلـف هيئـات المراقبـة المعتمـدة مــن طـرف الدولـة مثـل هيئـة المراقبـة التقنيـة للبنــاء 

)CTC ( في قطاع السكن والتجهيزات العمومية، وهيئة المراقبة للري)CTH.(  

ابعـة للقطاعـات السـابقة الـذكر في متابعـة كما يمكـن اشـتراك رؤسـاء المصـالح التقنيـة بالـدائرة الت

  .المراقبة التقنية للمشاريع القطاعية المثبتة في إقليم بلديات الولاية

في هذا الصدد نشير إلى أهمية وجود الدراسات التقنية والوعاء العقاري، والتي أصبحت حجـر 

  .)2(زاوية ترتكز عليها مثل هذه المشاريع

  الفرع الثالث

  ةالتنموي اأهدافه

هذه البرامج من شأا تحقيق التوازنـات الجهويـة، خاصـة عنـدما تعـني البلديـة الـتي تمـنح رأي  -

  ).رضية المشروعالاختيار المسبق لأ(تقني في اختيار موقعها 

  .تجهيز مراكز الحياة وتطوير الخدمات الجوارية -

ذ مخططـــات البلديـــة تصـــحيح الاخـــتلالات المحتملـــة فيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة المحليـــة، حالـــة تنفيـــ -

  ).PCD(للتنمية 

  .تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص -

  .الدعم والمساندة في خلق مناصب شغل بالبلدية -

  .المساهمة في تحسين ظروف حياة المواطنين -

  المطلب الثالث

  المرافقة والمدعمة للإصلاحات الاقتصادية والصناديق البرامج

جيب لوضعيات معينة، فهي بذلك ترمي إلى التكفل بتلـك الوضـعيات الظرفيـة هي برامج تست

لتجاوزهــا، لاســيما في مجــال خلــق مناصــب شــغل علــى المســتوى المحلــي موسميــة تتماشــى حســب طبيعــة 

  :البرنامج والجهة الموجهة إليها، من أهم هذه البرامج

                                                 
 13، المؤرخ في 227 – 98، الصـادرة عن وزير المالية، المتعلقة بتنفيذ أحكـام المرسوم التنفيـذي رقم 2009ديسمبر  17المؤرخة في  1768انظر التعليمـة الوزارية رقم  - )2(

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز1998جويلية 



        
 

 

  الفرع الأول

  برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي

، ويهــدف إلى إنعــاش الاســتثمار العمــومي بواســطة مشــاريع 2001ج ســنة أنشــئ هــذا البرنــام

المركــزي، القطــاعي غــير الممركــز، المخططــات (مســجلة ضــمن مختلــف بــرامج التجهيــز العمــومي للدولــة 

  ).البلدية للتنمية

) 2004 - 2001(هـــذا البرنـــامج بـــادر بـــه رئـــيس الجمهوريـــة يمتـــد علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات 

المخصصــة لــدعم المؤسســات والأنشــطة الزراعيــة المنتجــة وغيرهــا، وإلى تعزيــز  ويتمحــور حــول الأنشــطة

المرافــق العموميــة في ميــدان الــري والنقــل والمنشــآت القاعديــة، وتحســين ظــروف المعيشــة والتنميــة المحليــة 

  .)1(وتنمية الموارد البشرية

نــه يوجــد اخــتلاف يخضــع هــذا البرنــامج لــنفس قواعــد التســيير الخاصــة بالبرنــامج العــادي، إلا أ

وحيــد يكمــن في أن اعتمــادات الــدفع الــتي تلغــى بانتهــاء الســنة، وإنمــا توضــع علــى مســتوى الحســاب 

  . المفتوح لدى أمين الخزينة للولاية 322001الخاص رقم 

  الفرع الثاني

  الأنظمة الخاصة بالتضامن والنشاط الاجتماعي

واطن عن طريق المساعدات التي يمكن في إطار ضمان مصداقية البلديات وتقريبها أكثر من الم

تقديمها للفئات المحرومة والعاجزة، أنشأت الدولة في هذا الإطار أنظمة خاصة للبلديات تستفيد منهـا 

  :عن طريق مديرية النشاط الاجتماعي وممولة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية وتتمثل فيما يلي

ـــة التنميـــة الاجتماعيـــة منـــذ ســـنة 1996 لقـــد أنشـــأت وكال
برنامجـــا خاصـــا بمشـــاريع جماعيـــة  )1(

لفائــدة البلــديات، تــأتي لــدعم هــذه الأخــيرة وتــدخل هــذه المشــاريع في سياســة مكافحــة الفقــر وتنميــة 

  .الأحياء والقوى النائية والمعزولة

                                                 
)1( – الجزائر2002لشهر جوان  2001الثاني سنة  لس الاقتصادي والاجتماعي، الظرف الاقتصادي والاجتماعي، السداسيتقرير ا ،.  

 
  .1996لسنة  40 ، المتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية، ج ر ج ج العدد1996جوان  29المؤرخ في  96/232المرسوم التنفيذي رقم  – )1(

  

  

 



        
 

 

فيمـــــا يخـــــص إعـــــداد مشـــــاريعها، تقـــــترح كـــــل بلديـــــة عـــــددا مـــــن المشـــــاريع الـــــتي تفـــــوق مبلغهـــــا 

لجنـــة خاصـــة علـــى مســـتوى مديريـــة النشـــاط الاجتمـــاعي لدراســـتها   دج وتقـــدم إلى 4000.000.00

ثم ترسل إلى وكالة التنمية الاجتماعية للبت فيها، بحيث ترسل هذه الأخيرة بالقائمة النهائيـة  ،وترتيبها

  .للمشاريع المقبولة خلال السنة إلى السيد الوالي مع نسخة منها إلى مديرية النشاط الاجتماعي

عـــن طريـــق  % 10 ـا البلديـــة المعنيـــة بــــمـــن المشـــروع وتتكفـــل بدورهـــ % 90ة تمـــول هـــذه الوكالـــ

مداولة تؤخذ في هذا الشأن عند الانتهاء من كل مشروع، يقـوم ممثـل الوكالـة الجهويـة للتنميـة بالتنسـيق 

مــع ممثــل مديريــة النشــاط الاجتمــاعي بصــحبة رئــيس البلديــة أو ممثلــه بمعاينــة المشــروع في إطــار التســليم 

  .ت، بحيث يكون التسليم النهائي سنة بعد ذلكالمؤق

وهنـــا يجـــب علـــى كـــل رئـــيس بلديـــة أن يراعـــي عـــدم تكـــرار تســـجيل نفـــس المشـــروع مـــرتبن، أي 

  ).PCD(تسجيله في قائمة المشاريع الجماعية وفي مشاريع تنمية البلدية 

  :مشروع الجزائر البيضاء

خ التي عمت كافة الشوارع والأحياء، حفاظا على نظافة المدن والقرى، وتفاديا لمشكلة الأوسا 

بـــادرت وزارة التضـــامن ـــذا البرنـــامج ـــدف تحســـين الإطـــار المعيشـــي للمـــواطن بمبـــادرة مشـــروع إنشـــاء 

  .مؤسسات مصغرة للتضامن من أجل النظافة والمحافظة على المساحات الخضراء

راد حيث يتم أف 8يستفيد من هذا المشروع البلديات في شكل ورشات، كل ورشة مكونة من 

تعيـين رئــيس الورشـة مــن بــين هـؤلاء الأفــراد، ومـن طــرف رئــيس البلديـة، هــذه الورشـات تعمــل في إطــار 

  .بلدي تحت إشراف مديرية النشاط الاجتماعي، يتم التمويل من طرف وكالة التنمية الاجتماعية

  الفرع الثالث

  برنامج صندوق الجنوب

ان التجهيــــزات الأساســــية بالمنــــاطق الجنوبيــــة هــــو برنــــامج يهــــدف إلى التكفــــل بــــالعجز في ميــــد

  .)1(بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعانيه البلديات في هذا اال، مقارنة ببلديات مناطق الشمال

  الفرع الرابع

  لوجية الكبرىو كلإيصندوق الكوارث الطبيعية والأخطار ا

                                                 
 . 2008جانفي  30و 29لاية سعيدة، حصيلة الأيام الإعلامية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشعبية البلدية، يومي المفتشية العامة لو  – )1(



        
 

 

            رخ المـــــــؤ  90/402وم رقـــــــم ـيوضـــــــع تحـــــــت تصـــــــرف هـــــــذا الصـــــــندوق المنشـــــــئ بموجـــــــب المرســـــــ

1990ديسمبر  15في 
، حساب خاص لدى الخزينة ويعتبر الوزير المكلف بالجماعات المحلية الأمر )2(

  .بالصرف الرئيسي له

وارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكـبرى البلديـة، كـون هـذا الجانـب كيهم جهاز تسيير ال

  .متلكاتمتعلق بالأمن المدني له تأثير مباشر على الأشخاص والم

وفي هــذا الإطــار تكــون البلديــة معنيــة بالتصــريح المتعلــق بالمنطقــة المنكوبــة وذلــك معاينــة حالــة 

، يجـــب عليهـــا في هـــذا الإطـــار تنشـــيط لجنـــة )3()مـــن قـــانون البلديـــة 06وفـــق المـــادة (الكارثـــة الطبيعيـــة 

  ).من نفس القانون 13وفقا للمادة (البلدية 

                                                 
 .1990لسنة  55ج ر ج ج، العدد  ،انظر – )2(
 .القانون المتعلق بالبلدية، مرجع سابق ،انظر – )3(



       
 

 

  خاتمـة
دراسـة حالـة –على ضوء هذه الدراسة المتواضعة لموضوع دور الجماعـات المحليـة في التنميـة المحليـة 

  :تم التوصل إلى النتائج والاقتراحات المبينة على النحو التالي - البلدية

  النتائج: أولا

والتمويـل، تداخلا مـن حيـث التنظـيم والتسـيير و هذا الموضوع من أعقد المواضيع وأكثرها تشعبا 

إداريـة وهيئـات منتخبـة، ممـا يفقـدها في كثـير  وأجهـزةذلك لكون هذا اال تتفاعل فيه عـدة قطاعـات و 

من الأحيان التجانس والتنسيق بينهـا، بـل يسـودها التنـافس للظفـر بمركـز اتخـاذ القـرار التنمـوي، ولـو علـى 

  .حساب إهمال مصلحة المواطن

القانونيــــة، (لا يرجــــع إلى إخفــــاق أحــــد الجوانــــب المدروســــة  للنتيجــــة المــــذكورة أعــــلاه،إن توصــــلنا 

كل تلـك في  بقدر ما يرجع بالأساس إلى إخفاق ، ...)التنظيمية، السياسية، المالية، الاجتماعية والثقافية

الجوانـــب مجتمعـــة مـــع بعضـــها الـــبعض باعتبارهـــا وســـطا متكـــاملا يتفاعـــل فيـــه التنظـــيم الإداري المحلـــي مـــع 

  .بلوغ الأهداف المنشودةالتنمية المحلية ل

حقيقـــي للجماعـــات المحليـــة، والـــتي  و مركـــزي  كــذلك نلمـــس أن الدولـــة تســـعى لإرســـاء نظــام لا

مـن القيـام بمهامهـا، بالإضـافة إلى تجلت في التأكيد على منح الجماعـات المحليـة كـل الوسـائل الـتي تمكنهـا 

فة مؤقتــة، باتخــاذ إجــراءات جديــدة هــذا فهــي تحــاول دومــا التخفيــف مــن أزمــة الجماعــات المحليــة ولــو بصــ

وخلــق ضــرائب جديــدة وتحويــل المــوارد الماليــة متعــددة ظهــرت أساســا في عمليــات تطهــير ديــون البلــديات 

  .وإن كانت بسيطة مقارنة مع حجم التزام البلديات بموجب جملة من النصوص

ا المحليـة الـتي اتسـمت إلى شـلل في أجهزـ لمـوارد الماليـةلقد أدى افتقار معظم الجماعـات المحليـة ف

إلى واقــع ملمــوس، ممــا أدى إلى  ،في كثـير مــن الأحيــان بعجــز في تحويــل الاختصاصــات المعــترف ــا نظريــا

للنهـــوض  واللامركزيـــة ممثلـــة في الـــوالي ورئـــيس الـــدائرة فســـح اـــال أمـــام التـــدخل الحتمـــي للأجهـــزة المركزيـــة

لمطلقـة بـدل اللامركزيـة المطلقـة، وهـذا مـا يظهـر جليـا في ابالتنمية المحليـة، وهـذا مـا ترتـب عنـه التبعيـة شـبه 

  .جميع ميزانيات الجماعات المحلية



       
 

 

مـــا يمكـــن الإشـــارة إليـــه كـــذلك، هـــو أن مختلـــف التحـــولات الـــتي عرفهـــا التنظـــيم الإداري والنظـــام 

والــتي حاجــة اتمــع، جــاءت مســايرة للمتطلبــات المتجــددة لتلبيــة  القــانوني للجماعــات المحليــة في الجزائــر

   .)1(نأمل أن تكون في الحاضر من خلال إعادة النظر في إصدار قانوني الولاية والبلدية

 الزامهمــإيوجــد عــدد كبــير مــن أحكــام وقــرارات العدالــة الصــادرة ضــد الجماعــات المحليــة تقضــي ب

المنـتظم  سـيرالا وعرقلة ما، مما أدى إلى شل نشاطامة، تؤثر سلبا على ميزانيتهظتعويض مبالغ مالية باه

  .ا في مجال التنمية المحليةوالتقليل من دورهم

وهنــا نــذكر علــى ســبيل المثــال القــرارات القضــائية الــتي صــدرت ضــد عــدة بلــديات في إطــار إنجــاز 

  :عمليات مخططاا التنموية، تضمنت ما يلي

 مليون دينار كتعويض عن فسخ صـفقة قيمتهـا 70الحكم على البلدية أن تدفع مبلغا يقارب  -

  .مليون دينار 23لا تتجاوز 

مليــون دينــار تعويضــا عــن عقــار في إطــار  80كــذلك الحكــم علــى البلديــة بــدفع مبلــغ يقــارب  -

هكتار، في حين أن المساحة التي لم تعوض في هـذه القضـية لا  29للمنفعة العامة، مساحته نزع الملكية 

  .آر 80تتعدى 

  الاقتراحات: ثانيا

لديــة في الجزائــر هــو ترقيتهــا إلى مســتوى المؤسســة العصــرية القــادرة البالــذي يواجــه إن التحــدي  -

معــاملات المــواطنين، والتواصــل المباشــر معهــم وتفعيــل مشــاركتهم، وجعلهــا علــى تقــديم الخــدمات وتســريع 

  :عملية مستمرة في التنمية المحلية، ولمواجهة هذا التحدي نقدم مجموعة من الاقتراحات

المــواطنين علــى  حــثبتمكــين و التنميــة المحليــة وخلــق الــوعي البلــدي المحلــي، وذلــك  تعبئــة حقــل -

ضـمن هـذا المشاركة والتعريف بمشاكل البلدية، وهنا يظهر دور الإعلامي المحلي في التنمية ونشـر الـوعي، 

بنصوص  انقترح تزويد البلديات بدليل توجيهي وطني يتضمن أبعاد التنمية الوطنية والمحلية مدعمالسياق 

وترشــد وتــنظم دور البلــديات في ذلــك، كمــا يمكــن أن تبــادر البلــديات وتحــت قانونيــة وتنظيميــة تســاعد 

ـــا، لتـــوفير المعلومـــات إشـــراف مصـــالحها بإعـــداد مجـــلات إعلاميـــة محليـــة تعـــرف بالنشـــاطات الـــتي تقـــوم 

  .مع المواطنللمواطنين المحليين وبيانات التنمية لتكون صرحا إعلاميا يضمن تواصل الإدارة 

                                                 
  .قبل غرفتي البرلمانحاليا، هما قيد المناقشة والمصادقة من   - )1(
 



       
 

 

علـى مســتوى القـرى الثانويــة للبلـديات مــن خـلال إشــراك لجـان الأحيــاء في تفعيـل دور البلديــة  -

  .العمل التنموي

حل إشكالية التمويل والذي يعتبر الشرط الأساسي لنجـاح البلـديات في أداء أدوارهـا، وذلـك  -

قليــل مــن مــنح الإعانــات الماليــة لهــا مــن ، والتمــن خــلال الحــرص علــى تثمــين المــوارد الماليــة المحليــة للبلديــة

  .طرف الدولة للقضاء على روح الاتكال والتخاذل

وكفـاءام، عـن طريـق تحسين مستوى الإداريين على مستوى الجماعـات المحليـة ورفـع مهـارام  -

مراكز ومنح الأولوية في التوظيف لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة و  المستمر، تكوينالتنظيم فترات تربص و 

إلا حــديثا، وارتباطــه بحتميــات ، كــون أن الجزائــر لم تعــرف مفهــوم التنميــة المحليــة التكــوين الإداري الســابق

التكيـــــف مـــــع ســـــيرورات العولمـــــة الجارفـــــة والإقصـــــائية، وقـــــد فـــــرض هـــــذا المصـــــطلح وجـــــوده في الأوســـــاط 

، فالتنميـة المحليـة اقـع المعـاشلا يتكيـف مـع الو مقابل اقتصاد أكثر امتـدادا، لكنـه الاجتماعية والاقتصادية 

بخصوصـيتها وتراثهـا تسعى لأن تكون تطبيقا لاقتصاد أكثر إنسانية واستثمارا بشريا في الجماعات المحليـة 

المحلــي، مــع الإلمــام بمشــروعية ذلــك وكــذلك فهــم مســألة الوقــت وتنميــة المشــاريع المشــتركة الــتي تســعى إلى 

  .تطوير شروط حياة الأشخاص

المحليـــة هـــذه، منهـــا مـــا يـــتم في المـــدى الطويـــل، لـــذا يتعـــين التحلـــي بالصـــبر وبـــروح  عمليـــة التنميـــة

  .الانتماء  إلى المحيط، باعتبارها العناصر الأساسية الضامنة لتحقيق التنمية المحلية

تطوير إدارة شفافة تعمل جنبا إلى جنب مع المواطنين، وقادرة على تسيير التنمية المحلية، رغـم  -

  .تواجهها مع تحكم حقيقي في التقنيات العصرية لتسيير الجماعات المحليةتي التعقيدات ال

أمـا فيمــا يخـص المنازعــات الإداريـة، يجــب الإشــارة إلى أن العلاقـات مــا بـين الولايــة والبلديــة في  -

ا الميدان غـير مضـبوطة ولا منتظمـة، هـذا مـا يـؤدي إلى غيـاب الاتصـال والتنسـيق فيمـا بـين الجمـاعتين هذ

ولاسـتدراك  ليتين، وغياب التكفـل الجيـد بالقضـايا المتنـازع فيهـا نـتج عنـه مـا ذكـر سـابقا ضـمن النتـائجالمح

وكــذا خلــق مناصــب شــغل هــذه الوضــعية الســلبية، يتعــين علــى الجماعــات المحليــة العمــل والتنســيق بينهــا 

  اتعنوعية على مستوى مصالحها، تتولى مهمة الاستشارة القانونية ودراسة ملفات المناز 

   .ات التنمية المحليةبترشيد النفقات العمومية بالموازاة مع ترتيب أولوياا وفق ما تقتضيه متطل-

  تم بعون االله و فضله                                                             
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ـــ1984ر ـفبرايـــ 04، المـــؤرخ في 09 – 84القـــانون رقـــم  -13  ج رم الإقليمـــي للـــبلاد، ـ، المتعلـــق بالتنظي

  .1984لسنة  06العدد 

  .1984، المتعلق بقوانين المالية لسنة 1984جويلية  07، المؤرخ في 17 - 84القانون رقم  -14



 

 

 ج ر، المتضــمن قــانون الأمـــلاك الوطنيــة، 1990ديســمبر  01في  ، المــؤرخ03 - 90القــانون رقــم  -15

  .1991لسنة  51العدد 

لســــنة  15العــــدد  ج ر، بالبلديــــة، المتعلــــق 1990ريــــل بأ 07، المــــؤرخ في 08 - 90القـــانون رقــــم  -16

1990.  

لســــنة  15العــــدد  ج ر، المتعلــــق بالولايــــة، 1990ريــــل بأ 07، المــــؤرخ في 09 - 90القــــانون رقــــم  -17

1990.  

 35العـدد  ج ر، بالمحاسـبة العموميـة، المتعلـق 1990 أوت 15، المؤرخ في 21 - 90القانون رقم  -18

  .1990لسنة 

العـــدد  ج ر ه العقـــاري،ـ، المتضــمن التوجيـــ1990ر ـنوفمبـــ 18، المـــؤرخ في 25 - 90م ـالقــانون رقـــ -19

  .1990لسنة  49

العـــدد  ج ر، رـة والتعميــــبالتهيئـــ، المتعلــق 1990ر ـديسمبـــ 01، المـــؤرخ في 29 - 90م ـالقــانون رقـــ -20

  .1990لسنة  52

لســنة  21العــدد  ج ر، المتعلــق بالأوقــاف، 1991ريــل بأ 27، المــؤرخ في 10 - 90القــانون رقــم  -21

1991.  

، المحدد للقوانين المتعلقة بنزع الملكية من أجـل 1991ريل بأ 27، المؤرخ في 11 - 91القانون رقم  -22

  .1991لسنة  21العدد  ج رمة، عة العافالمن

 . 2001لسنة  77، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر ج ج العدد 01/19قانون رقم  - 23     

، المتعلق بتهيئـة الإقلـيم والتنميـة المسـتدامة، 2001ديسمبر  12، المؤرخ في 20 - 01القانون رقم  -24

  .2001لسنة  77العدد  ج ر

ج ، 2002، المتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 2001ديسـمبر  22، المؤرخ في 21 - 01ن رقم القانو  -25

  .2001لسنة  79العدد  ر

 ج ر، المتضمن شروط إنشـاء المـدن الجديـدة، 2002ماي  08، المؤرخ في 08 - 02القانون رقم  -26

  .2002لسنة  34العدد 



 

 

لســـنة  42العـــدد  ج رالتنميـــة المســـتدامة،  ةار ، المتعلـــق بحمايـــة البيئـــة في إد10 - 03القـــانون رقـــم  -27

2003.  

 51العـــدد ج ر ، المتعلـــق بالتهيئـــة والتعمـــير، 2004أوت  14، المـــؤرخ في 05 - 04القـــانون رقـــم  -28

  .2004لسنة 

لســــــنة  60العــــــدد ج ر ، المتعلــــــق بالميــــــاه، 2005أوت  04، المــــــؤرخ في 12 - 05القــــــانون رقــــــم  -29

2005.  

 14العــدد ج ر ه، ـق بالفســاد كافحتـــ، المتعلــ2006ري ـفيفــ 20، المــؤرخ في 01 - 06القــانون رقــم  -30

  .2006لسنة 

ج قـانون التـوجيهي للمدينـة ، ال، المتضمن 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 06 – 06القانون رقم  -31

  .2006لسنة  15العدد  ر

قـــة البنايـــات وإتمـــام ، المحـــدد لقواعـــد مطاب2008جويليـــة  20، المـــؤرخ في 15 - 08القـــانون رقـــم  -32

  .2008لسنة  44العدد  ج رإنجازها، 

  

  :نصوص تنظيمية -ب

 ج ر، المتضمن إنشاء الس البلدي لتنشيط القطاع الإشتراكي، 1963مارس  22المرسوم المؤرخ في  -1

  .1963لسنة  15العدد 

 ج رت، ن تخفيــــف عــــدد البلــــدياـ، المتضمــــ1963مــــاي  31، المــــؤرخ في 189 – 63المرســــوم رقــــم  -2

  .1963لسنة  35العدد 

، المتعلق باقتطاع من إيرادات قسم التسـيير، 1967جويلية  31، المؤرخ في 143 – 67المرسوم رقم  -3

  .1967ج ر  العدد سنة 

، المتضــمن تحديــد كيفيــات تأســيس وتنظــيم 1971جــوان  30،  المــؤرخ في 179 - 71المرســوم رقــم  -4

  1971لسنة  56د العدج ر المؤسسة العمومية البلدية، 

، المتضــــــــمن إنشــــــــاء الصــــــــندوق المشــــــــترك 1973أوت  09، المــــــــؤرخ في 134 - 73المرســـــــوم رقــــــــم  -5

  .1973لسنة  67العدد  ج رللجماعات المحلية، 



 

 

، المتعلـــق بشـــروط تســـيير وتنفيـــذ مخططـــات 1973أوت  09،  المـــؤرخ في 136 - 73المرســـوم رقـــم  -6

  .1973لسنة  67العدد   ج رالبلدية، 

، المتضـمن إنشـاء منصـب نـوغي للكاتـب العـام 1981مـاي  02،  المؤرخ في 82 - 81لمرسوم رقم ا -7

  .1981لسنة  18العدد  ج رللدائرة ويحدد وظيفته، 

، المحــدد لصــلاحيات رئــيس الــس الشــعبي 1982أكتــوبر  10، المــؤرخ في 267 - 81المرســوم رقــم  -8

  .1981لسنة  41العدد  ج رعامة، البلدي في مجال الطرقات والنظافة والسكينة ال

، المتضـــمن المحـــدد لشـــروط إنشـــاء المؤسســـة 1983مـــارس  19، المـــؤرخ في 200 - 83المرســـوم رقـــم  -9

  .1983لسنة  12العدد  ج رالعمومية المحلية وتنظيمها وتسييرها، 

يحــــدد شــــروط تخفــــيض أمــــاكن التخيــــيم ، 1985جــــانفي  26، المــــؤرخ في 14 - 85المرســــوم رقــــم  -10

  .1973لسنة  08العدد  ج ر، ستغلالهاوا

، المتضــــــمن إنشــــــاء الصــــــندوق المشــــــترك 1986أوت  04، المــــــؤرخ في 266 - 86المرســــــوم رقــــــم  -11

  .1986لسنة  45العدد  ج رللجماعات المحلية، 

، المتضــــمن تنظــــيم صــــندوق الجماعــــات 1986نــــوفمبر  04، المــــؤرخ في 266 - 86المرســــوم رقــــم  -12

  .1986لسنة  45العدد  رج المحلية المشتركة، 

المتضــــمن تنظــــيم الصــــلاحيات وتســــيير ، 1991مــــاي  11، المــــؤرخ في 129 - 91المرســــوم رقــــم  -13

  .1991سنة المصالح الخارجية للخزينة، 

، المتضــــــمن إنشــــــاء الصــــــندوق المشــــــترك 1991أوت  24، المــــــؤرخ في 305 - 91المرســــــوم رقــــــم  -14

  .1973لسنة  67العدد  ج رللجماعات المحلية، 

ـــــة ، 1995ســـــبتمبر  06، المـــــؤرخ في 265 - 95المرســـــوم رقـــــم  -15 يحـــــدد صـــــلاحيات المصـــــالح التقني

  .1995لسنة  50العدد  ج ر، والشؤون العامة والإدارة المحلية

تنظــــيم الصــــفقات ، المتضــــمن 2002جويليــــة  24، المــــؤرخ في 250 - 02رقــــم الرئاســــي المرســــوم  -16

  .2002لسنة  52العدد  ج ر، العمومية

، المتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات 2003ســــبتمبر  11، المــــؤرخ في 301 - 03المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -17

  .2003لسنة  55العدد  ج رالعمومية، 



 

 

لســـــــنة  62العـــــــدد  ج ر، 2008أكتـــــــوبر  26، المـــــــؤرخ في 338 - 08المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم  -18

2008.  

، المتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات 2010أكتــــوبر  07، المــــؤرخ في 236 - 10المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -19

  .2010لسنة  58العدد  ج رالعمومية، 

ــــاب عــــامين ببلــــديتي ورقلــــة ، المتضــــمن 2010ديســــمبر  19المرســــوم الرئاســــي، المــــؤرخ في  -20 تعيــــين كت

  .2010لسنة  03العدد  ج ر، ووهران

  .1989ديسمبر  12، المؤرخ في 231 – 89المرسوم التنفيذي رقم  -21

، يضـــــبط كيفيـــــات التعيـــــين في 1990مــــاي  15، المـــــؤرخ في 127 - 90فيـــــذي رقـــــم المرســــوم التن -22

  .1990لسنة  20العدد  ج ر، "وظائف عليا"المصنفة  الوظائف المدنية للدولة

المحـــــدد لأحكـــــام القـــــانون ، 1990جويليـــــة  25، المـــــؤرخ في 230 - 90المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  -23

  .1990لسنة  41العدد ج ر ، في الإدارة المحليةالأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا 

المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 1991فبراير  02، المؤرخ في 26 - 91المرسوم التنفيذي رقم  -24

  .1991لسنة  06العدد  ج ر بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،

القواعـــد العامـــة للتهيئـــة ، يحـــدد 1991مـــاي  28، المـــؤرخ في 175 - 91المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -25

  .1991لسنة  26العدد  ج روالتعمير والبناء، 

المحــدد لكيفيــات تحضــير شــهادة ، 1991مــاي  28، المــؤرخ في 176 - 91المرســوم التنفيــذي رقــم  -26

 التعمير ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء وشـهادة المطابقـة ورخصـة الهـدم وتسـليم ذلـك،

  .1991ة لسن 18العدد  ج ر

إعـداد مخططـات  إجـراءات، يحـدد 1991مـاي  28، المـؤرخ في 178 - 91المرسوم التنفيذي رقم  -27

  .1991لسنة  26العدد  ج رشغل الأراضي والمصادقة عليها، 

 المحــدد لشــروط إدارة الأمــلاك، 1991نــوفمبر  23، المــؤرخ في 454 - 91المرســوم التنفيــذي رقــم  -28

  .1991، سنة للدولة وتسييرهاالخاصة والعامة التابعة 

العامــة ، المحــدد لأجهــزة الإدارة 1994جويليــة  23، المــؤرخ في 215 - 94المرســوم التنفيــذي رقــم  -29

  .1994لسنة  84العدد  ج ر، للولاية وهياكلها



 

 

المتعلـــــق بالمفتشـــــية العامـــــة ، 1994جويليـــــة  23، المـــــؤرخ في 216 - 94المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  -30

  .1994لسنة  84العدد  رج ، للولاية

المتضــمن إنشــاء وكالــة التنميــة ، 1996جــوان  29، المــؤرخ في 232 - 96المرســوم التنفيــذي رقــم  -31

  .1996لسنة  40العدد  ج ر، الاجتماعية

المتعلــــــق بنفقـــــات الدولــــــة ، 1998جويليـــــة  13، المــــــؤرخ في 227 - 98المرســـــوم التنفيــــــذي رقـــــم  -32

  .المعدل والمتمم، للتجهيز

، المحدد لكيفيات تحضير شهادة 2009سبتمبر  22، المؤرخ في 307 - 09المرسوم التنفيذي رقم  -33

التعمير ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء وشـهادة المطابقـة ورخصـة الهـدم وتسـليم ذلـك، 

  .2009لسنة  55العدد  ج ر

المتضــمن تنظــيم اللجنــة المســاعدة ، 2010ينــاير  12، المــؤرخ في 20 - 10المرســوم التنفيــذي رقــم  -34

لســــنة  04العــــدد  ج ر، علــــى تحديــــد الموقــــع وترقيــــة الاســــتثمارات وضــــبط العقــــار وتشــــكيلها وســــيرها

2010.  

  

  :قرارات وزارية مشتركة -

، يتضمن المصادقة علـى دفـتر الأعبـاء لفائـدة المـذابح 1986جويلية  08قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -1

  .المسالخ بالبلدية و

، المتضـمن مسـاهمة البلـديات والولايـات في الصـندوق 1989جـوان  12قرار وزاري مشترك، مـؤرخ في  -2

  .الولائي لتشجيع مبادرات الشباب والممارسات الرياضية

  

  :قرارات -

، والي ولايــــة ســــعيدة، المتضــــمن إنشــــاء لجنــــة ولائيــــة 2009ديســــمبر  07، المــــؤرخ في 912قــــرار رقــــم  -1

  .راضي لإنجاز البرامج التنمويةمكلفة باختيار الأ

  

  :تعليمات -



 

 

، وزيــــر الماليــــة، المتعلقــــة بتحديــــد طريقــــة مســــك 1971جويليــــة  01، المؤرخــــة في C1التعليميــــة رقــــم  -1

  .المحاسبة

، الســـيد وزيـــر الداخليـــة، المتعلقـــة بتســـيير، تثمـــين 1993فبرايـــر  01، المؤرخـــة في 111التعليميـــة رقـــم  -2

  .لمحليةوصيانة أملاك الجماعات ا

، وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة، المتعلقــة بالانتخابــات 2002أكتــوبر  07تعليمــة رقــم المؤرخــة في  -3

  .المحلية

، السيد وزيـر السـكن والعمـران، المتعلقـة بكيفيـة 2009سبتمبر  10، المؤرخة في 1000التعليمة رقم  -4

  .2008جويلية  20، المؤرخة في 15 – 08تطبيق القانون رقم 
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